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 شكر وعرفان
 الحمد لله أولا وآخرا وما توفيقنا إلا بالله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء  

 والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم وبعد؛

 على إرشاده، وثقته، "رضا بوعافيةالمشرف "  الأستاذالشكر  بنخص  

 ، وعلى النصائح الكثيرة  المذكرة  وصبره، وإشرافه طوال فترة إعداد هذه  

 .التي قدّمها لنا، والوقت الثمين الذي خصّصه من أجل ضمان نجاح هذا العمل

 الحقوق والعلوم السياسيةلكلية  كما نتوجّه بالشكر إلى الطاقم الأكاديمي  

 .على تجاوبهم مع أسئلتنا طوال السنوات الخمس الماضية

 ولا يفوتنا أن نتقدّم بخالص الشكر لأعضاء لجنة المناقشة على اهتمامهم ببحثنا، 

 .وعلى قبولهم تقييم عملنا، وإثرائه بملاحظاتهم واقتراحاتهم القيمة

 جزيل الشكر والامتنان.  نهدي لهم عملنا هذا ولهم منا

  



 

 

 إهداء

 
 حمدا كثيرا .... الحمد لله  

 ،وقف معنا في هذا المشوار إلى أبي وأمي وإخوتي وعائلتي  من  كل  إلى  
 دعماني طيلة هذا المشوار .اللتان    )أرجوان(  زوجتي وابنتيإلى  

وإلى كل من قدّم يد العون والمساندة في هذه المسيرة،إلى أوفى أصدق ائي، رف اق  
وأخص    والأزمات،من بادروني بمشاعرهم ونصحهم الصادقمن شاركوني الشدائد   السنين،

 ...بالذكر الأستاذ / معمري الحسين  
 .أهدي إليكم هذا الإنجاز وثمرة النجاح التي لطالما تمنيتها

، ف الحمد لله على ما أنعم به علي.أجني أولى ثمارها بفضل الله سبحانه وتعالى  ...وها أنا اليوم
 ...ركًا أينما كنتوأسأله أن يوفقني ويجعلني مبا

 سفيان
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إهداء
 

لى صاحب السيرة العطرة، والفكر المُستنير؛ف لقد كان له الفضل الأوَّل في بلوغي التعليم  إ
 العالي)والدي الحبيب(، أطال الله في عُمره.

 إلى من وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابط الجأش،وراعتني حتى صرت كبيراً

 طيَّب الله ثراها.)أمي الغالية(، 

 ؛ من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعاب.وزوجتي الكريمة  إلى إخوتي

 إلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي

 هذا أهُدي إليكم بحثي
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حتها للحد حقه في ملكية الأرض، ما فوقها وت يشكل حق البناء وجها لاستعمال المالك
، لحديثة التي تقيد استعمال الحقوقالقوانين اين الحقين مقيدين في ظل ذالمفيد حيث يظل ه

، لأن الأرض  بطبيعتها أو وظيفتها فليس استعمال حق ملكية الأرض بالبناء عليها أمرا مطلقا
عنصر نادر يحتاجه سكان المعمورة من أجل إشباع حاجتهم المتزايدة في بناء المساكن اللائقة 

، ة الزراعة من أجل الغذاء والكساءحاجة إليها الممارسوإقامة المصانع والمرافق العمرانية كما أنه ب
لكن لا يكون ذلك الأمر على حساب البيئة والأبنية الثقافية التاريخية ويقال هنا من اعتنى 
بالتاريخ ضم إلى عمره أعمارا وبالتعبير آخر فإن التوفيق بين الكمية المعروضة والمطلوبة من 

 .البناءنة بين مختلف الوظائف يفرض تنظيم حق الأراضي الأجل هذه الحاجات والمواز 

في هذا الصدد تدخل المشرع الجزائري بقانون التهيئة والتعمير من أجل ضبط عملية 
تشييد المباني على الملكية العقارية القابلة للبناء والتعمير عن طريق تحديد وجهة الأرض بالنص 

والتعمير وفي غيابها القواعد العامة للتهيئة  على القواعد الشغل الأراضي تتمثل في أدوات التهيئة
والتعمير هذه القواعد تتكفل بتحديد حقوق البناء على كل جزء في الأرض بنسب مختلفة كما 
أخضع المشرع عملية البناء إلى التراخيص المسبقة قبل مباشرة البناء بغرض تمكين الإدارة من 

هيئة بالنظر إلى قواعد شغل الأراضي ثم تحديد ممارسة الرقابة المسبقة على مشروع البناء والت
مدى مطابقة هذا المشروع لما تم الموافقة عليه مسبقا كرقابة بعدية غير أن حق الملكية الذي 
يثبت بالسند المشهر يمكن صاحبه من التمتع والتصرف في المال العقاري والحقوق العينية من 

 . يدة بالفائدة العامة التي يقرها القانونوفقا لطبيعتها أو عرضها وهي مق استعمالهاأجل 

رام كل مالك أو تمن قانون التوجيه العقاري على ال 86فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 
 .خائر أن يستعمل ويهيئ ملكه طبقا لنوعية الاستعمال الذي تسطره أدوات التهيئة والتعمير

، تبنى المشرع الجزائري مقاربة تعتمد على اظ على المصلحة العامة العمرانيةولأجل الحف
نظامين أو هما النظام الوقائي تخضعه الادارة إلى الرقابة المسبقة من أجل تفادي المشاكل 
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القانونية، وبالتالي تمنع التعدي قبل وقوعه، كما يمكن للإدارة اللجوء الى النظام الثاني الردعي 
 . هيئات ادارية وقضائيةالذي تخضع للرقابة البعدية والتي تمارسها 

ال التهيئة والتعمير تعتي هاتين الوسيلتين الآلية الفعالة للمحافظة على النظام العام في مح
، كما تساهم في ضمان احترام مبدأ المشروعية فتحد المشرع اعتمد على رخصة بكل أبعاده

، بل ارية من طرف مالكهام للوحدة العقالتجزئة كأداة فعالة في بسط الرقابة القبلية على كل تقسي
عليه التقيد بمجموعة من الإجراءات المحددة قانونا من أجل الحصول على رخصة التجزئة 

 . مقابل ذلك تلتزم الإدارة تمنح الرخصة أو تأجيلها أو رفضها الأسباب يقرها القانون

ان الحصول على رخصة التجزئة ترتب على صاحبها مجموعة من الالتزامات وتكسبه 
 قا من بينها الحق في شهرها بالمحافظة العقارية المختصة اقليميا.حقو 

مما يمكنه من الحصول على سندات ملكية للوحدات العقارية الجديدة حتى يتسنى له 
 .التصرف فيها مفرزة. بعد اتمام أشغال التهيئة المطلوبة

كما أنه من المعلوم أن انتقال الملكية العقارية لا أثر لها إلا من يوم الشهر بالمحافظة 
المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي  51/57من الأمر  58و 51العقارية طبقا لنص المادة 

وتأسيس السجل العقاري، حيث يهدف الشهر العقاري الى إعلام الجمهور بكل التصرفات 
ي ن، معدلة أو متضمنة الحق عبالعقارات سواء كانت كاشفة منشئة، ناقلة صبة علىالقانونية المن

 .عقاري أصلي أو تبعي بعض النظر عن نوع التصرف عقدا كانا أو قرار إداريا أو حكما قضائيا

كما يتميز نظام الشهر بالدقة عند ضبط السجل العقاري فيتولى المحافظ العقاري مراقبة 
خاضعة لشهر العقاري من خلال دراسة مدى ملائمتها والأشكال القانونية المحررات الرسمية ال

المطلوبة لذلك فتجده مثلا عند تجزئة وحدة عقارية أو أكثر الى عدة وحدات جديدة براعي 
التعمير وهل تم ذلك بموجب قرار رخصة التجزئة؟ أم لا ام القوانين التي تدير التهيئة و مدى احتر 
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رخصة التجزئة بفحص هذا العقد  د شهر العقد المتضمن قرار منحالشيء الذي يسمح له عن
 :على النحو الذي يتطلبه القانون من كل النواحي الشكلية والموضوعية

ولعل من أهم الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع هو فكرة ضرورة تقديم دراسة 
الدراسات السابقة التي تناولت أكثر تعمقا وتفصيل لأحدى آليات التهيئة والتعمير ذلك أن كل 

سهاب لشهرها بالمحافظة العقارية ، بالرغم من أنه موضوع حساس إرخصة التجزئة لم تتعرض ب
يتطلب اجراء دراسة جد دقيقة، ودراية عالية بالجانب العملي الذي يتم بموجبه نشر قرار رخصة 

لا على أنه لا يمكن انشاء التجزئة بمجموع البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري ، فض
مجموعات سكنية الا بعد تجزئة الملكية العقارية ، طبقا للإجراءات التي يتطلبها القانون، تفاديا 

مفيدة  واقتراحات بنتائجلكل نزاع قد ينجم عن عدم احترام قواعد التهيئة والتعمير، والخروج 
 .  لدراسات المستقبلية

 : واجهتنا تتمثل فيما ما يليأما فيما يخص الصعوبات التي 

 قلة المراجع المتخصصة في موضوع رخصة التجزئة، وإن وجدت تعتبر دراسات سطحية. -

 .ليلا دقيقاتحمما استوجب علينا البحث وتحليل المواد القانونية 

 : ولمعالجة هذا الموضوع فإننا نطرح الإشكالية التالية

 وشهرها بالسجل العقاري؟فيما تكمن إجراءات الحصول على رخصة التجزئة  -

السليم اعتمدنا في دراستنا  يإلى النتائج المرجوة من الدراسة والتحليل القانون وللوصول
منهج يعتمد على التسلسل المنطقي في الأفكار، حيث  باعتبارهالتحليلي  الوصفي على المنهج

اد القانونية مل المو جمتنطلق من معطيات أولية لتصل إلى نتائج مستخلص عن طريق تحليل 
، فقمنا بتقسيم بحثنا هذا إلى فيصلين الفصل  عملية الشهر العقاريو  التجزئة رخصةلالمنظمة 

الأول بعنوان الأحكام المتعلقة بإجراءات الحصول على رخصة التجزئة ضمنا هذا الفصل مبحثين 
ط الحصول المبحث الأول تناولنا فيه ماهية رخصة التجزئة أما المبحث الثاني خصصناه لشرو 
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على رخصة التجزئة وأثارها ، والفصل الثاني كان بعنوان مراحل إعداد العقد المتضمن رخصة 
تطرقنا فيه للعقود الرسمية والأشخاص المكلفين بتحريرها التجزئة متضمن مبحثين المبحث الأول 

 . أما المبحث الثاني فتناولنا فيه مراحل شهر رخصة التجزئة 



 

 
 
 
 

 الفصل الأول
الأحكام المتعلقة بإجراءات الحصول على رخصة 

التجزئة
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يس ، حيث تسه جميع الدول بوضع مقايأي دولة بالعمران ر تطور أو تخلفيرتبط معيا
، والعكس في متطورة كان مستوى العمران راقيا ، فكلما كانت الدولوقواعد مؤطرة للبناء والعمران

، والجزائر  ى على بناياتها ومجالها العمراني، فتخلفها ينعكس سلبا وفوضالدول المتخلفةالحالة 
قانونية منظمة  أصدرت عدة نصوص الاستقلالكغيرها من الدول لا تخرج عن هذا الإطار فمنذ 

 .للتهيئة والتعمير

م المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 68/90/5058المؤرخ في: 51/85يعتبر الأمر 
يصدر ، أول نص تشريعي 1م(5051أكتوبر سنة  55مؤرخة في  68الأرض )جريدة رسمية رقم:

، بحيث اشترط الحصول على رخصة التجزئة من ولة في مجال تنظيم عملية التجزئةعن الد
، ثم جاء كلف بالعمران، أو الوزير المالح المختصة للقيام بهذه العملية، وهما كل من الواليالمص

م المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 98/96/5066المؤرخ في: 96/66القانون رقم:
، حيث منح هذا القانون الحق في إنجاز التجزئات للجماعات المحلية والهيئات 2ناءالأراضي للب

، ما منح حق إصدار منه 68رية وهذا طبقا لنص المادة العمومية المؤهلة وكانت التعاونيات العقا
، وهذا حسب والوالي والوزير المكلف بالعمرانالرخصة لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

التنظيم الثاني في الأمر  موقعها من النطاق الحضري ثم جاء المراد تجزئتها وكذا مساحة الأرض
المؤرخ  60-09ثم صدر قانون  ،3المتعلق بحماية الأراضي المحافظة عليها 61/95رقم 
المؤرخ  50-51، وكذا المرسوم التنفيذي رقم:4متعلق بالتهيئة والتعميرم ال95/56/5009في:
 م المحدد 6951يناير  61في:

                                                           
 68، يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض لأجل البناء، جريدة رسمية عدد 5051ستمر  68، مؤرخ في 85-51الأمر رقم 1

 . 1975/10/17بتاريخ:
  5066، لسنة  98اء رخصة الحركة الأرض لأجل النساء ، ح . ر عدد بن، يتعلق برخصة ال 5066/96/98مؤرخ في  96-66قانون رقم 2
، لسنة  87، تجدد انتقاليا قواعد شعار الأراضي قصد المحافظة عليها ، جريدة رسمية عدد  5061/96/58مؤرخ في  - 95-61أمر رقم  3

.1985 
ديسمبر  96، بتاريخ 16والمتمم، الجريدة الرسمية العدد  يتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل 5009ديسمبر  95، مؤرخ في  60-09القانون 4

1990 
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 1.م(56/96/6951المؤرخة في: 95لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها )ج.ر رقم:

ملة من القيود على تجزئة لقد فرض المشرع الجزائري من خلال هذه النصوص ح
ضع لمجموعة من ني لابد أن يخ، أي ينتج عنه أن طلب لتجزئة في محيط عمراالأراضي

على ملفات ومخططات قانونية وتقنية ، وتمنح  الشروط والإجراءات، بحيث تنشأ كل تجزئة بناء
رخصة التجزئة من جهات إدارية مختصة وذلك للمحافظة على المجال العمراني لتحسين الوجه 

 الجمالي للمدن والقضاء على البناء غير شرعي والتجزئات الفوضوية.

سنحاول من خلال هذا الفصل تحديد ماهية رخصة التجزئة )المبحث الأول( ، ثم 
 .نتطرق إلى إجراءات منحها وآثرها )المبحث الثاني(

 المبحث الأول: ماهية رخصة التجزئة

القرارات تعتبر رخصة التجزئة من أهم القرارات العامة في المجال العمراني وتعد ثاني 
فدورها لا يقل أهمية عن دور رخصة البناء في المحافظة على النسيج ، المتعلقة بعقود التعمير

، وقد أولى لها المشرع الجزائري عناية خاصة في المرسوم اني والقضاء على البناء غير شرعيالعمر 
المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ، وفقا لما سبق أصبح  50-51التنفيذي رقم:

زئة ومن ثمة تبيان خصائصها )المطلب الأول( جعريف رخصة التمن الضروري الوقوف على ت
 .ا ونطاق تطبيقها )المطلب الثاني(وأهميته

 المطلب الأول: مفهوم رخصة التجزئة  

ثم  ،حديد المقصود منها )الفرع الأول(لتحديد مفهوم رخصة التجزئة يجب ت 
 بيان أهم الخصائص المميزة لها )الفرع الثاني(.

 
                                                           

 بتاريخ95، يحدد كيفيات تخصم عقود التعمير وتسليمها ، جريدة رسمية العدد  6951/95/61، مؤرخ في  50-51المرسوم التنفيذي رقم 1
. 2015/02/12. 
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 تعريف رخصة التجزئة  الفرع الأول:

 تتكون رخصة التجزئة من كلمتين:

 .: وهي إسم للفعل رخص، ونقول رخص له الأمر: أذن له فيه بعد النهي عنه رخصة

 1: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه.الرخصة

 2، الإذن فيه بعد النهي عنه.: التسهيل في الأمرالرخصة

 .ه عنهأذنت له بعد النهي إياونقول رخصت فلانا في كذا وكذا أي 

 3.: إذن، تسهيل وتخفيفرخصة

، ونقول جزأ الأرض أي قسمها إلى تجزأت، فهو مجزأ يجزئ، الفعل جزأ اسم: التجزئة
 .: قسمه أجزاء4قطع صغيرة جزأ )تجزأت( الشيء

 التعريف الفقهي: أولا

التجزئة بأنها عملية تقسيم الملكية  5(Jacqueline Moraudلقد عرف الفقيه )
 .مجموعة قطع موجهة لإنشاء بنايات العقارية الواحدة إلى

( على أنها " تقسيم ملكية عقاريةإلى Patrick Gérardكما عرفها الفقيه الفرنسي )
 ".دة أو عدة قطع بغرض البناء عليهاقطعة واح

                                                           
  .75، ص  5هـ ، ح  5757، بيروت ، 8جمال الدين بن منصور ، لسان العرب ، دار صادر للنشر ، ط1
 .جمال الدين بن منصور ، المرجع نفسه2 
  .697، ص  6958 - 6956المعجم الكافي عربي عربي ، الطبعة الحابة 3
 .589المعجم الكافي، المرجع السابق، ص 4
آمال قصير، رقابة البلدية على التعمير في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة  5

 .615، ص6951/6957المسيلة،
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تقسيم الوحدة العقارية إلى ( أنها " عملية PecheulArmejوقد عرفها كذلك الفقيه )
 قطعة واحدة أو عدة قطع مجزأة مملوكة لأشخاص من شأنها تشييد بناية " .

نستنتج أن جل تعاريف الفقهاء كانت عن التجزئة ، ولم يرد ولو تعريف واحد لرخصة 
ي فرنسا أنها عملية ذات طابع منذ زمن بعيد ف اعتبرتالتجزئة والسبب راجع كون أن التجزئة 

 ، إذ هي من مقتضيات ممارسة حق الملكيةلإدارةأي يقوم بها الخواص دون تدخل ا ،خاص
عملية تهيئة التجزئة  اعتبرتمن القرن العاشر  ابتداء، غير أنه المنصوص عليه في القانون المدني

م يلزم ضرورة الحصول على 5050مارس  57، ولذلك صدر قانون تهم الجماعة المحلية
 1ة تجزئة.ترخيص إداري لكل عملي

والمعروفين بقانون م50/95/5067المؤرخ في: 5067انون وكذلك ق
2CORNUDET تجهيزات جماعية قبل عملية  ألزم هذين الأخيرين صاحب التجزئة بإنشاء

يمات ضمن التهيئة العامة ألزم المشرع الفرنسي أن تكون التقس 5055، وبصدور مرسوم البيع
لرئيس البلدية بإصدار قرار  الاختصاصم منح 5067مارس  60، لكن بصدور مرسوم للبلدية

 3رخصة التجزئة.

                                                           
عة الحاج ، جاموقم الحق، قس، كلية الحقوق والعلوم السياسية عبد الله العويجي قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري : مذكرة ماجستير1

 . 567، ص 6956-6955لخضر باتنة، 
2En effet le 14 mars 1919, a I instigation du député HONORE CORNUDET est votée une 
loi qui oblige certaines villes française, a se doter d' un plan d'aménagement d'embellissement 
et d'extension(PAEE) le texte de loi est modifie et complété le 19 juillet 1924 la loi vise des 
agglomération de différentes types: les villes de 10.000 habitants et au-dessus,les communes 
du département de la seine...), voir le site https: journals-openedition.org BENEDICTE 
RENAUD << placer la première loi de planification urbaine (1919-1924) dans la réflexion 
actuelle le cas de l'auvergne). mise en ligne le 4/10/2016 .consulté le 22/03/2061 
3voir le site: https://jurisfoncierurba.wordpress.com/ historique du lotissement le professeur 
HUBERTCHARLES. consulté le 24/03/2061. 

http://journals-openedition.org/
https://jurisfoncierurba.wordpress.com/
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تلك الوثيقة الإدارية التي تصدر بموجب قرار الدكتورة منصورة نورة على أنها "وقد عرفتها 
لإدارة بمقتضاه لمالك وحدة عقارية غير مبنية عملية تقسيم إلى قطعتين أو عدة لإداري ترخص 

 .ن شأنها أن تستعمل في تشيد بناية"طع أرضية مق

، تمنح إداري صادر من سلطة مختصة قانوناقرار رفها الدكتور عزري الزين أنها "وع
عدة قطعتين أو  ىأو أكثر أو موكله، أن يقسمها إلبمقتضاه الحق لصاحب ملكية عقارية واحدة 

 1".قطع لاستعمالها لتشييد بناية

تهدف إلى تقسيم الملكية العقارية إلى الدكتورة ليلى زروقي على أنها " كما عرفتها
لكل قطعة حقوق بناء جديدة  تنشئ، وبالتالي أو أكثر قصد إنجاز بنايات جديدة قسمين

...".2 

من خلال التعاريف السابقة أن رخصة التجزئة هي عبارة عن قرار  استنتاجهما يمكن 
ها إلى قطعتين ملك القطعة الأرضية أو موكله تقسيإداري صادر عن السلطة المختصة يمنح لما

 .عدة قطع أرضية لغرض تشييد بناية أو

 ثانيا: التعريف التشريعي 

من  15نصت المادة تتطلب عملية التجزئة تقسيم حقيق للوحدة العقارية ، بحيث 
على  91-97المتضمن قانون التهيئة والتعمير المعدل والمتمم بالقانون رقم: 09/60القانون 

أو عدة قطع من ملكية عقارية  لاثنينتشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم يلي:"ما

                                                           
دار الفجر للنشر  ،حدث قرارات مجلس الدولة(دعمة بأ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ) دراسة في التشريع الجزائري مالزين عزري1

 . 78، ص 6991، والتوزيع، مصر
 6958-6956عة جديدة ، دار هومة طبضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، عمر حمدي باشا المنازعات العقارية، في ليلى زروقي 2

 .819 ص، الجزائري ، قواعد التهيئة والتعمير في التشريع)ليلى زروقي
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واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها تحضر رخصة التجزئة وتسلم في الأشكال 
 1."والآجال التي يحددها التنظيمروط وبالش

التجزئة لكل رخصة  استخراجالمذكورة أعلاه وجوب  15يلاحظ من خلال نص المادة 
 ، مهما كان موقع الملكية العقارية.أنواع القطع الأرضية

ر عقود الذي يحدد كيفيات تحضي 50-51من المرسوم رق: 95كما نصت المادة 
يم ملكية عقارية أو عدة رخصة التجزئة لكل عملية تقستشترط التعمير وتسليمها على أنه: "

إحدى القطع  استعمالما كان موقعها إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب هملكيات م
  2.الأرضية الناتجة عن هذا التقسيم أو عدة قطع لتشييد بناية "

لرخصة رع لم يقدم تعريفا السالف الذكر يمكن القول أن المش 95من خلال نص المادة 
 تجزئ، بحيث لا يمكن تشييد بناية ما لم لغاية من تقسيم الملكية العقارية، وإنما االتجزئة

الملكية العقارية إضافة إلى ذلك أن المشرع الجزائري لم يحدد إن كانت البناية المراد تشييدها 
 .كن أو للنشاط الصناعي أو التجاريبناية معدة للس

أنها لم تمنح تعريفا لرخصة التجزئة  96/51ون رقم:من القان 96/96وقد نصت المادة 
بل وضعت الهدف من عملية التجزئة ، إذ وسعت أهداف هذه الأخيرة بعد أن كانت تقسيم 

، كما ربط حت القسمة من أجل البيع والإيجارالملكية العقارية مقتصرة على تشييد بناية أصب
التعمير باعتباره الإطار المرجعي الذي رخصة التجزئة بشرط مطابقتها لأحكام مخطط التهيئة و 

 3.احترامهايحدد الأحكام المتعلقة بحقوق البناء الواجب 

                                                           

 .، المرجع السابق60-09من القانون رقم  15المادة  أنظر1 
 السابق.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 95أنظر المادة  2
 77رسمية عددجريدة  إنجازها،، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام 69/95/6996المؤرخ في  51-96من القانون رقم  6/6أنظر المادة 3

 .98/96/6996 بتاريخ
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بتعريف لرخصة  ، نجد أنها لم تأتية السابقة الذكرالنصوص القانون استقراءمن خلال 
من القانون  67، ولعل التعريف الوحيد لرخصة التجزئة كان في المادة التجزئة بشكل واضح

تعد تجزئة الأراضي عملية تتمثل وهي كالتالي: " 09/60جب القانون بمو  1الملغى 66/96
في تقسيم ملك عقاري أو عدة أملاك عقارية إلى قطعتين أو أكثر لغرض إقامة بناية أيا كان 

 2تخصيصها " .

مكن تعريف رخصة التجزئة على ختاما من خلال النصوص القانونية السابقة ي
، يمنح بمقتضاه الحق لصاحب الصادر عن السلطة المختصة قانوناالقرار الإداري أنها:"

الملكية العقارية واحدة أو أكثر أو موكله أن يقسمها إلى قطعتين أو عدة قطع من أجل 
 .استثنى بنص خاص"بيعها أو إيجارها أو تشييد بناية عليها إلا ما 

 الفرع الثاني: خصائص رخصة التجزئة 

فلا بد من توفر مجموعة  تجزئة،لقطعة أرضية عبارة  حتى لا يطلق على أي تقسيم
عقارية غير مبنية وقابلة  ة)أولا(، وحدخصائص نذكر أهمها خاصية تصدر في شكل قرار إداري 

 يلي:للبناء )ثانيا( وهي كما 

 : خاصية قرار اداري اولا

وثيقة إدارية تصدر في شكل قرار إداري ، فلا يمكن الحديث عن الترخيص بعملية 
لتجزئة إلا إذا اتخذت التجزئة في شكل قرار إداري انفرادي ،فهي تصدر من طرف جهة الإدارية ا

التعمير بحسب مختصة إما من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف ب
 .نطاق اختصاص كل جهة

                                                           
 السابق.المرجع  ،96-66من القانون رقم 67أنظر المادة  1
 السابق.المرجع  ،96-66من القانون رقم 67أنظر المادة 2
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كونها قرار إداري تخضع رخصة التجزئة في منازعاتها للقضاء الإداري هذا من جهة ومن 
 إداريا.جهة ثانية تخضع لأحكام وقواعد القانون الإداري باعتبارها عملا 

 

 

 

 

 تنصب على وحدة عقارية غير مبنية وقابلة للبناءثانيا:

لذا فإنها تخضع للاحترام التام للأحكام  العقار،إن رخصة التجزئة مرتبطة بملكية 
 مخالفته،ولا يجوز للإدارة  العام،فهي من النظام  الأرض،القانونية التنظيمية المتعلقة باستعمال 

 1الأرض.ولا تسلم إلا للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تحصل على ملكية 

إذ يستلزم عند طلب ، عقارية غير مبنية وقابلة للبناء رخصة التجزئة تنصب على وحدة
رخصة التجزئة أن تكون القطعة الأرضية غير مبنية وقابلة للبناء في نفس الوقت ن باعتبار أن 

 .االهدف من رخصة التجزئة هو تقسيم القطعة الأرضية إلى عدة قطع لإقامة مباني عليه

 وفي حالة حصول صاحب الملكية أو موكله على رخصة التجزئة تتحول الوحدة العقارية
لذا يستوجب شهرها لدى المحافظة العقارية المختصة  جديدة،الأصلية إلى وحدات عقارية 

 2تجزئته.إقليميا مقر تواجد العقار المراد 

 : أهمية رخصة التجزئة ونطاق تطبيقها المطلب الثاني

                                                           
 .586، ص6951ر هومة ، الجزائر، ، الطبعة الثانية ، داي )أهداف( حضرية ووسائل قانونيةصافية إقلولي أولد رابح قانون العمران الجزائر  1
 . 97المحافظة العقارية لعقود التعمير والنساء ، مجلة جامعة في فارس المدية ، دون سنة الطبع ، ص ، فحضر أعمر شريف أسيا 2
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ثم تبيان نطاق  الأول(،سنتناول من خلال هذا المطلب أهمية رخصة التجزئة )الفرع 
 يلي:تطبيقها )الفرع الثاني( كما 

 أهمية رخصة التجزئة  الأول:الفرع

كونها ليست مجرد قرار   الأخرى،لرخصة التجزئة أهمية لا تقل عن أهمية عقود التعمير 
إداري يتضمن الترخيص بالتجزئة وإنما ترتب حقوق عينية لصاحبها مرتبطة بحقوق البناء الممكنة 

 التجزئة.لأرضية محل على القطعة ا

 طابعين:رخصة التجزئة تهدف إلى تحويل أرض إلى وحدتين أو أكثر وتكون ذات  -5

 :ومساحاتها.يتمثل في تقسيم الأرض وتغيير حدودها وأشكالها الهندسية  مادي 

 يستلزم، مما ة الأصلية وإنشاء وحدتين أو أكثريتمثل في زوال الوحدة العقاري :قانوني 
 .مقر تواجد العقار المراد تجزئته شهرها لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا

، التي نصت على ما 5 51-96من القانون  98تظهر أهمية رخصة التجزئة في المادة 
يمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة مسلمة يلي: "

 .ل بناية في أي تجزئة غير مرخصة"، يمنع أيضا تشييد كالمعمول بهماا للتشريع والتنظيم طبق

أن المشرع الجزائري قد  511-96من القانون  98نستخلص من خلال نص المادة 
شدد على عدم إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة فهذا 

 التهيئة والتعمير .يدل على الأهمية الكبيرة لها ودورها في عمليات 

باعتبارها وسيلة ، و ووقاية البيئة من مخاطر التعمير لرخصة التجزئة أهمية بالغة في حماية -6
، من خلال توفير الرقابة الإدارية المسبقة على عمليات التجزئة والتأكد من للرقابة القبلية

جزئة تحقيق ت، كما تضمن الشروط البيئية التي تسمح بقتها للقواعد العمرانيةمدى مطاب

                                                           
 ، المرجع السابق.51-96من القانون  98أنظر المادة 1



 التجزئة رخصة على الحصول بإجراءات المتعلقة الأحكام الفصل الأول

15 
 

اءات الواجب إتباعها عند ، ويبرز ذلك جليا في الإجر تراعي متطلبات حماية البيئة
مومية، في مختلف المصالح والشخصيات الع استشارة، وتحديدا من حيث إعدادها

، وكذا من خلال تقديم مذكرة توضح التدابير المتعلقة بطرق مقدمتها مصالح البيئة
المعالجة المخصصة لتقنية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو 
الغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئية ، وكذا طرق المعالجة المخصصة 

، مع تحديد 1لمواد الضارة بالصحة العموميةلتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع ا
مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية بالنسبة للأراضي المجزأة 

أيضا مذكرة تشتمل دراسة التأثير في البيئة اشترط، كما الصناعي للاستعمالالمخصصة 
عملية  بحيث يمكن من خلال هذه الدراسة تجنب الأخطار الناتجة عن ،2الاقتضاءعند 

 . ومواجهتها التجزئة

 الفرع الثاني: نطاق تطبيق رخصة التجزئة 

 التجزئة،يتحدد نطاق رخصة التجزئة من حيث الأعمال والأشغال التي تدخل في عملية 
وعليه  بها،وبالنظر إلى الأشخاص الملزمين  الرخصة،وهذا يعود للمناطق التي تتم فيها منح هذه 

 )ثالثا(.سنتناول النطاق الموضوعي )أولا( ثم النطاق المكاني )ثانيا( وأخيرا النطاق الشخصي 

 الموضوعي النطاقأولا:

ية بمفهوم قانون التوجيه ، بتقسيم ملكية عقار ق النطاق الموضوعي لرخصة التجزئةيتعل
البيع أو الإيجار وتكون ، بغرض غير المبنية إلى قطعتين أو أكثر ، أي تقسيم الأراضيالعقاري

، راضي الذي يحدد حقوق البناء بدقةموجهة لتشييد بنايات عليها وفقا لأحكام مخطط شغل الأ
 .ملية التجزئة تتمتع بحقوق البناءحيث أن القطع الناتجة عن ع

                                                           
 ، المرجع السابق.50-51من المرسوم التنفيذي  90/98أنظر المادة 1
 السابق.، المرجع 50-51من المرسوم التنفيذي  90/97أنظر المادة 2
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عدة قطع أرضية  وباعتبار أن رخصة التجزئة عملية تقسيم القطع الأرضية إلى قطعتين أو
، فقد ألزم المشرع الجزائري على أن تكون الأرض المراد تجزئتها مطابقة ايةلغرض تشييد بن

وم من المرس 95فقرة  55، وقد نصت المادة ئة والتعمير وإلا رفض منح الرخصةلقواعد التهي
 لا تسلم رخصة التجزئة إلا إذا كانت الأرض المجزأة موافقةعلى ما يلي: " 50-51التنفيذي 

، أو مطابقة لوثيقة التحقيق العمومي ، أو تجاوزت مرحلةالمصادق عليهلمخطط شغل الأراضي 
 1التعمير التي تحل محل ذلك.

فالمشرع الجزائري ألزم عدم منح رخصة التجزئة إذا كانت الأرض المجزأة غير موافقة 
أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، أو لوثيقة  لتوجيهات مخطط شغل الأراضي المصادق عليه

 2.التعمير

 : النطاق المكانيثانيا

-97المعدل والمتمم بالقانون رقم  60-09من القانون رقم  15من خلال نص المادة 
تستوجب الحصول على رخصة  نستنتج أن المشرع الجزائري لم يقم بذكر الأماكن التي 91

كان ص المادة المذكورة أعلاه عبارة "مهما  ، ويتضح ذلك جليا من خلال استعماله في نالتجزئة
 3."موقعها

أي أن رخصة التجزئة إلزامية في جميع الأماكن على مستوى التراب الوطني كقاعدة 
الدفاع الوطني غير أنه استثنى من ذلك بعض الأماكن المتمثلة في الأماكن المحمية بسرية  عامة،

-51من المرسوم التنفيذي رقم  96فقرة  95، وهذا ما نصت عليه المادة والهياكل القاعدية
... ولا تعني هذه الوثائق الهياكل القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل ». 50

                                                           
 .نفسه، المرجع 50-51من المرسوم التنفيذي  55/95أنظر المادة 1
" يمكن رفض تسليم رخصة التجزئة في البلديات التي لا تملك على ما يلي :  50-51من المرسوم التنفيذي رقم  96/55تنصر المادة  2

جيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و / أو للتوجيهات الوثائق المبينة في الفقرة السابقة إذا كانت الأرض المجزأة غير موافقة لتو 
 ".التي تضبطهاالقواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم المعمول به

 المرجع السابق. ،60-09من القانون رقم 15أنظر المادة  3
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الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني ، كما لا 
عدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة الأولى تعني بعض الهياكل القا
 1."زارية أو الهيئات أو المؤسسات ..والتابعة لبعض الدوائر الو 

 النطاق الشخصي ثالثا:

لقد ألزم القانون فئة معينة من الأشخاص بالحصول على رخصة التجزئة وهم الملاك أي 
، وعلى المالك أن يثبت بموجب عقد ملكية أو ية سواء طبيعي أو معنوي أو موكلهصاحب الملك

، أما الموكل فعليه أن يقدم توكيل طبقا للقواعد العامة ل بهاشهادة حيازة طبقا للقوانين المعمو 
 .المنصوص عليها في القانون المدنيللوكالة 

 : شروط الحصول على رخصة التجزئة وآثارها  المبحث الثاني

راعاتها للحصول على رخصة ت وشروط ينبغي ملقد وضع المشرع الجزائري إجراءا
،  صة لتقوم بفحصه ثم تسليمه القرار، فعلى المعني بالأمر تقديم طلب إلى الجهة المختالتجزئة

حفاظا على النظام والحقوق المفروضة في رخصة التجزئة  الالتزاماتكما حرص على احترام 
قمنا بدراسة شروط رخصة التجزئة  ، حيثوعليه خصصنا لهذا المبحث مطلبين ،العام العمراني

 .ر رخصة التجزئة )المطلب الثاني(وإجراءات منحها )المطلب الأول( وآثا

 : شروط وإجراءات منح رخصة التجزئة المطلب الأول

لقد نص المشرع الجزائري على عدم إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول 
المتضمن قواعد مطابقة البنايات  51-96ون من القان 98المسبق على رخصة التجزئة )المادة 

ءات الواجب إتباعها للحصول ، وقام بتقييدها بمجموعة من الشروط والإجرا2وإتمام إنجازها(

                                                           
 المرجع السابق. ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 96فقرة  95أنظر المادة  1
 ، المرجع السابق. 51-96من القانون رقم  98أنظر المادة  2
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، فقسمنا ة بفحصه والتحقيق فيه ثم تسليمها، بداية من تقديم الطلب إلى الجهة المختصعليها
 .الشروط الإجرائية )الفرع الثاني(هذا المطلب إلى الشروط الموضوعية )الفرع الأول( و 

 : الشروط الموضوعية الفرع الأول

ترتبط عملية تسليم رخصة التجزئة بمجموعة من الشروط لا بد من مراعاتها واحترامها 
 )ثانيا(.سواء من طالب الرخصة )أولا( أو ما تعلق بمضمون ملفه 

 

 

 طالب رخصة التجزئة  أولا:

على أن يتقدم بطلب رخصة  50-51التنفيذي رقم من المرسوم  96لقد نصت المادة 
 1.التجزئة موقعا من طرف الملك أو موكله

يعد كل شخص يثبت ملكيته للعقار المراد تجزئته عن طريق عقد ملكية مشهر  :المالك -5
من القانون المدني بحيث لا  508بمصلحة الشهر العقاري وهذا ما نصت عليه المادة 

نية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين او تنتقل الملكية والحقوق العي
القوانين التي  وبالأخصفيّ حق الغير الا اذا روعيت الاجراءات التي ينص عليها القانون 

 2تدير مصلحة الشهر العقاري.

 الاحترام، ويمارس هذا الحق مع الجزائري حق البناء بملكية الأرض)لقد ربط المشرع 
، كما يخضع لرخصة البناء أو تنظيمية المتعلقة باستعمال الأرضالصارم للأحكام القانونية وال

                                                           
 المرجع السابق. ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 96أنظر المادة  1
سبتمبر  89، بتاريخ 56يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد  5051سبتمبر  68المؤرخ في  51/16من الأمر  508أنظر المادة 2

5051. 
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، فالقانون منح 1(المالك أن يحص على رخصة التجزئة التجزئة أو الهدم وبالتالي لا يجوز لغير
 .حصول على رخصة التجزئة وهو الأصلللمالك حق ال

فوض من قبل الموكل الأصليللقيام بطلب ويقصد بالوكيل هنا الشخص الذي ي: الوكيل -2
رخصة التجزئة لحسابه وباسمه وذلك بمراعاة القواعد العامة للوكالة المنصوص عليها في 

، ومع الوكيل إلا أن يرفق طلب الحصول من القانون المدني 160إلى  155ن المواد م
 2على الترخيص بتوكيل رسمي محرر أمام موثق.

أن المشرع منح للمالك دون  50-51من المرسوم رقم  96يستخلص من نص المادة 
، غير أنه يمكن له أن تجزئة بصفته مالك للقطعة الأرضيةسواه الحق في الحصول على رخصة ال

، وهو ما يسمى بالوكيل لحسابه للقيام بطلب رخصة التجزئةيفوض شخصا آخر للقيام مقامه و 
 .ذي نصت عله المواد السالفة الذكرال

 طلب رخصة التجزئة  محتوىثانيا:

يجب على صاحب الطلب أن يرفق بالملف وثائق تثبت صفته إضافة لذلك وثائق أخرى 
 مرتبطة بعملية التجزئة وهي كما يلي:

: يجب على صاحب طلب رخصة التجزئة أو وكيله أن الوثائق التي تثبت صفة المالك -5
 يرفق بالملف ما يلي:  

بالإضافة لذلك نسخة من عقد الملكية  موقع،طلب الحصول على رخصة التجزئة  -
 للقطعة المراد تجزئتها .

                                                           
 .559صافية إقلولي أولد رابح، المرجع السابق، ص  1
 .555صافية إقلولي أولد رابح، المرجع نفسه، ص  2
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من القانون المدني التي  867عقد توكيل يكون محرر أمام موثق طبقا لأحكام المادة  -
العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو : "1تنص على ما يلي

 ." أن ...شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الش

في حالة ما إذا كان المالك أو الوكيل شخصا معنويا يرفق طي الطلب نسخة من القانون  -
 الأساسي.

 الوثائق الخاصة بالتجزئة -2

يتشكل ملف طلب رخصة التجزئة  50-51من المرسوم التنفيذي رقم  90طبقا للمادة 
 2من الوثائق التالية:

 .بتحديد موقع القطعة الأرضيةيسمح ، يعد على سلم مناسب تصميم للموقع -5

 تشتمل على البيانات التالية : 5/199أو  5/699التصاميم الترشيدية المعدة على سلم  -6

 ومساحتها.حدود القطعة الأرضية  -

مع خصائصها التقنية الرئيسة ونقاط وصل شبكة  التسوية،منحنيات المستوى وسطح  -
 المختلفة.الطرق 

وقنوات التموين بالمياه الصالحة  الطرق،تحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة  -
وصرف المياه القذرة وشبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة  والحريق،للشرب 
 العمومية.

تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الخدمات  -
 الخاصة.

                                                           
 ، المرجع السابق.51/16من الأمر رقم  867ر المادة أنظ 1
 المرجع السابق. ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 90أنظر المادة  2
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بما في ذلك البنايات الخاصة  العمراني،لمبرمجة وطبيعتها وشكلها موقع البنايات ا -
 الجماعية.بالتجهيزات 

 مذكرة توضيح التدابير المتعلقة بما يلي: -8

طرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه المرسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو  -
 ط .الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية والمحي

المعالجة المخصصة لتصفية الدخان الكهرومغناطيسية بالنسبة للأراضي المجزئة  -
 الصناعي . للاستعمال

 التالية:مذكرة تشتمل على البيانات  -7

 منها.قائمة القطع الأرضية المجزأة ومساحة كل قطعة  -

نوع مختلف أشكال الأرض مع توضيح عدد المساكن ومناصب العمل والعدد الإجمالي  -
 المقيمين.للسكان 

 .الكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتهافي مجال الماء والغاز و  الاحتياجات -

 الاقتضاء.عندالمحيط،دراسة مدى التأثير على  -

 دراسة جيوتقنية يعدها مخبر معتمد . -

المواصفات التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر برنامج الأشغال الذي يوضح  -1
إنجازها وشروط تنفيذها مع تقرير تكاليفها وتوضيح مراحل الإنجاز وآجال ذلك عند 

 .الاقتضاء
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الوظيفية ذات المنفعة العامة المفروضة على  الالتزاماتوالاتفاقاتدفتر الشروط يحدد  -8
، ويحدد دفتر الشروط تنظيم بموجبها البناءاتلتي تنجز الأراضي المجزأة والشروط ا

 1.الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والأسيجة

نجد ن المشرع منح لطالب الرخصة  60-09من القانون  16بالرجوع إلى نص المادة 
إمكانية تدعيم طلبه بدفتر الشروط الذي يحدد الأشغال المحتملة لتجهيز وبناء الطرق السالكة 

، وكذلك شروط التنازل عن القطع الأرضية ملاك بإنجازها في الآجال المحددةال التي يتعد
جيب لها البنايات المزمع والمواصفات التعميرية والهندسة المعمارية وغيرها التي يجب أن تست

 .تشييدها

 : الشروط الإجرائية الفرع الثاني

أساسية لابد من  ئة خطوةتعتبر الإجراءات القانونية الخاصة بمنح رخصة التجز   
، بحيث يبدأ الطلب مرفق بوثائق يمنحها الطالب للجهة الإدارية المختصة من أجل مراعاتها

، هذه الأخيرة قد تصدر قرارها بالقبول أو الرفض أو بالتأجيل لتحقيق فيها في الآجال القانونيةا
ات المستشارة لاستكمال الملف وسيتم دراسة الجهات المختصة بتسلم الطلب )أولا( ثم الجه

 .ات المختصة بتسليم الطلب )ثالثا(للتحقيق في الطلب )ثانيا( وفي الأخير الجه

 

 : الجهة المختصة بتسلم الطلبأولا

سلم طلب الهيئة المختصة بت 2 50-51من المرسوم التنفيذي رقم  59نصت المادة 
، في 1في جميع الحالات، وثائق المرفقة بهيرسل طلب رخصة التجزئة والرخصة التجزئة بما يلي: 

 .دية التي يتم إقامة المشروع فيهاخمس نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبل

                                                           
 ، المرجع السابق. 50-51من المرسوم التنفيذي رقم  90أنظر المادة  1
 المرجع السابق. ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 59أنظر المادة  2
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مجلي الشعبي يتم تسليمه من طرف رئيس ال إيداع،يحدد تاريخ إيداع الطلب على وصل 
يل ، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكالبلدي في نفس اليوم

 ".الملف على المحو المنصوص عليه

خ سفهم من المادة المذكورة أعلاه أنه بعد إيداع الملف يتم إرسال الطلب في خمس نس
، وفي حالة ما إذا كانت الوثائق مطابقة للملف يقوم رئيس إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي

 إيداع.المجلس الشعبي البلدي بتسليم وصل 

فإنه عندما يكون إصدار  50-51من المرسوم التنفيذي  57وبالرجوع إلى نص المادة 
رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة  اختصاصرخصة التجزئة من 

وذلك في حالة مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو الذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي 
ال ، وذلك حسب نفس الأشك2على مستوى الشباك الوحيد للبلديةفإن دراسة الطلب تكون 

 3:، ويتشكل الشباك الوحيد للبلدية منالمنصوص عليها في رخصة البناء

، رئيس القسم لس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا: رئيس المج الأعضاء الدائمين -95
أملاك الدولة أو تشية ، رئيس مفندسة المعمارية والبناء أو ممثلهالفرعي للتعمير واله

، رئيس القسم الفرعي العقاري المختص إقليميا أو ممثله، مفتش التعمير، المحافظ ممثله
 .رئيس القسم الفرعي للري أو ممثلهللأشغال العمومية أو ممثله ، 

من طرف   الاقتضاء: يمكن أن يكونوا حاضرين أو ممثلين عند الأعضاء المدعوين -96
 من:كل 

                                                                                                                                                                                
هي مدى مطابقة مشروع التجزئة لمخطط  50-51من المرسوم التنفيذي رقم  59المقصود بعبارة جميع الحالات التي ذكرت في المادة  1

مخطط شغل الأراضي ، وكذا الأحكام المتعلقة بالتهيئة  انعدامة والتعمير في حالة شغل الأراضي المصادق عليه ، وكذا المخطط التوجيهي للتهيئ
 والتعمير في حالة غياب أدوات التعمير.

 السابق.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 57أنظر المادة  2
 نفسه.، المرجع 50-51من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر المادة  3
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ة، ، ممثل مديرية البيئة للولايأو ممثله، ممثل الحماية المدنيةحة رئيس القسم الفرعي للفلا
الشركة  ، ممثلممثل مديرية السياحة للولاية، ممثل مديرية الثقافة للولاية، ممثل الصحة والسكان

 .الوطنية للكهرباء والغاز

ويرسل نسخة من ملف الطلب إلى المصالح المستشارة من خلال ممثلها في الشباك 
، ويجب على الشباك الوحيد أيام التالية لتاريخ إيداع الملف 96الوحيد للبلدية وذلك في أجل 

 يوم الموالية لتاريخ إيداعها . 51للبلدية الفصل في طلبات رخصة التجزئة في أجل 

شغل الأراضي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق وفي حالة عدم وجود مخطط 
، فإن لوالي أو الوزير المكلف بالعمرانا اختصاصالعمومي أو إذا كان تسليم رخصة التجزئة من 
 1.دراسة الطلب يتم من قبل الشباك الوحيد للولاية

، هالمكلف بالعمران رئيسا أو ممثل ، المديرويتشكل الشباك الوحيد للولاية من: الوالي
، عضوين من بي اللائي أو ممثله، رئيس المجلس الشعالاقتضاءرئيس مصلحة التعمير عند 

ئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، مدير ، ر لشعبي الولائي ينتخبهما نظراؤهماالمجلس ا
 ،مدير المصالح الفلاحية أو ممثله ،مدير المحافظة العقارية أو ممثله، أملاك الدولة أو ممثله

أو ممثله، مدير الحماية المدنية أو ممثله،  ، مدير الموارد المائيةمدير الأشغال العمومية أو ممثله
، مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو ممثلوها من الشركة مدير الطاقة والمناجم أو ممثله

ز، مدير البيئة أو لتسيير شبكة نقل الغاالجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء والشركة الجزائرية 
 2.، مدير الصحة والسكان أو ممثلهمدير الثقافة أو ممثله ،ممثله، مدير السياحة أو ممثله

                                                           
 .السابق، المرجع 50-51ن المرسوم التنفيذي رقم م 51/5أنظر المادة  1
 .السابق، المرجع 50-51من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  2
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ويرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي الملف مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية 
أيام  96ل وذلك في أج الموافقة،في سبع نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران لإبداء رأي 

 1.الموالية لتاريخ إيداع الملف

كما يمكن للمصلحة المكلفة بالتحقيق أن تقترح على السلطة المختصة قصد تسليم 
حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق  عمومي،رخصة التجزئة إجراء تحقيق 

 2.في المنفعة العمومية

 : الجهات المستشارة للتحقيق في الطلب ثانيا

الطلب بالتفصيل على  يسجل تاريخ إيداع الطلب مع ذكر جميع الوثائق المرفقة طي
، هذه جهة المختصة للتحقيق فيه ودراسته، بحيث يرسل الطلب بعد ذلك إلى الوصل الإيداع

 .حول طلب التجزئة استشارتهاتقديم الأخيرة ترسله بدورها إلى الهيئات المحددة في القانون ل

تصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة الآراء والاتفاقات طبقا تجمع المصلحة المخ
من  95فقرة  56، وهذا ما نصت عليه المادة عية والتنظيمية الجاري بها العملللأحكام التشري

تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب بما يلي" 50-51سوم التنفيذي رقم المر 
 3".بهاللأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول  رخصة التجزئة الآراء والموافقات تطبيقا

طلب إبداء  استلاممن تاريخ  ابتداءيوما  51ويجب أن يصدر الرد في أجل  
، وإذا لم تصدر ردا في هذه المدة تعد كأنها أصدرت أمرا بالموافقة كما نصت عليه المادة الرأي
" يعد الأشخاص العموميين والمصالح التي  50-51من المرسوم التنفيذي رقم  96فقرة  56

                                                           
 نفسه.، المرجع 50-51من المرسوم التنفيذي رقم  70أنظر المادة 1
 نفسه.، المرجع 50-51المرسوم التنفيذي رقم  من 56/97أنظر المادة  2
 نفسه.، المرجع 50-51من المرسوم التنفيذي رقم  95فقرة  56أنظر المادة 3
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طلب إبداء الرأي كأنهم  استلاممن يوم  ابتداءيوما  51ولم يصدروا ردا في أجل  استشارتهاتمت 
 1.رأيا بالموافقة "أصدروا 

من خلال ما سبق فإنه يكلف بالتحقيق في طلب رخصة التجزئة كل من الأشخاص 
يؤول إلى  الاختصاص، ففي حالة ما إذا كان الاقتضاءالعموميين أو المصالح أو الجمعيات عند 

سخة ، فإنه يقوم بإرسال نن ممثلا للبلدية أو ممثلا للدولةرئيس المجلس الشعبي البلدي سواء كا
من المرسوم  98فقرة  75من ملف الطلب إلى المصالح المستشارة المذكورة في المادة 

 2.يام الموالية لتاريخ إيداع الملفأ 96وذلك خلال  50-51التنفيذي 

يؤول إلى الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير فإن رئيس المجلس  الاختصاصأما إذا كان 
نسخ  95الشعبي البلدي يقوم بإرسال ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية في 

أيام من  96إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران وذلك من أجل إعطاء رأي مطابق في أجل 
 .تاريخ إيداع الطلب

 ات المختصة بتسليم الطلب : الجهثالثا

، فقد كل جهة  اختصاصتختلف الجهة المختصة بإصدار قرار رخصة التجزئة بحسب 
لوالي أو ، أو اباعتباره ممثلا للبلدية والدولة رئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاصيكون من 

 .الوزير المكلف بالعمران

 

 

 

 :صدور الرخصة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي -1
                                                           

 . السابقالمرجع ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم ، 98فقرة  56أنظر المادة  1
 ، المرجع نفسه.50-51من المرسوم التنفيذي  98رة فق 75المادة  2
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لقد خول القانون لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية منح أو رفض الكثير من 
وهذا ما نجده في العديد من النصوص القانونية التي تبرز هذا  التجزئة،الرخص من بينها رخصة 

 :الدور نذكر منها

يبلغ القرار التي نصت على أن " 50-51يذي رقم من المرسوم التنف 58المادة 
، رين الموالية لتاريخ إيداع الطلبالتجزئة إلى صاحب الطلب في غضون شهالمتضمن رخصة 

اعتباره وذلك عندما بكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي ب
 1."ثة أشهر في جميع الحالات الأخرى، وفي غضون ثلاممثلا للبلدية أو الدولة

باستقراء المادة المذكورة أعلاه نجد أن الجهة المختصة بتسليم رخصة التجزئة تتمثل في 
 والدولة.رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية 

 التجزئة،على أن تسليم رخصة  50-51من المرسوم التنفيذي  66كما نصت المادة 
الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير  من قبل رئيس المجلس قرار،حسب الحالة يتم في شكل 

 2.المكلف بالعمران

ويكون من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية والدولة تسليم 
رخصة التجزئة إذا كان العقار في قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي أو تجاوز مرحلة التحقيق 

 العمومي.

 

من  01بلدي في منح رخصة التجزئة في المادة كما يبرز دور رئيس المجلس الشعبي ال
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة "التي نصت على ما يلي 59-55قانون البلدية رقم 

 1."..التجزئة.

                                                           
 ، المرجع السابق.50-51من المرسوم التنفيذي  58المادة  1
 .نفسه، المرجع50-51من المرسوم التنفيذي  95فقرة  66لمادة ا 2
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على ما يلي: " .... تسلم رخصة التجزئة  60-09من القانون  81كما نصت المادة 
أو  الاقتطاعاتمن قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع 

البناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي ويوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه 
لرخصة ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الأراضي بعد الحالة الوالي نسخة من ا

 2".على الرأي الموافق للوالي ... الاطلاع

 صدور الرخصة من قبل الوالي أو الوزير المكلف بالعمران -2

 التالية:إن منح رخصة التجزئة من طرف الوالي يكون في الحالات 

 لأراضي.إذا كان العقار في قطاع لا يغطيه مخطط شغلا -

 العمومية.البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها  -

 . الاستراتيجيةمنشآت الإنتاج والنقل وتوزيع الطاقة والمواد  -

 70-76-78-71الأرض والبنايات الواقعة في المناطق المذكورة في المواد  اقتطاعات -
ف المرسوم التي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي كما أضا 60-09من القانون 

 3.الوالي في المشاريع ذات الأهمية المحلية اختصاص 50-51التنفيذي 

أما فيما يخص تسليم رخصة التجزئة من قبل الوزير المكلف بالعمران فقد نصت عليه 
تسلم رخصة التجزئة أو البناء من قبل الوزير المكلف بما يلي: " 60-09من القانون  85 المادة

لى رأي الوالي أو الولاة بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة ع الاطلاعبالعمران بعد 

                                                                                                                                                                                
 .6955جويلية  98تاريخ  85، يتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية العدد  6955/98/66المؤرخ  59-55من القانون  01أنظر المادة  1
 ، المرجع السابق.60-09من القانون رقم  81المادة  2
 المرجع السابق. ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 51/96المادة  3
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 51/98 المادة، وكذا في حالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية طبقا لنص 1الوطنية أو الجهوية "
 50.2-51من المرسوم التنفيذي 

 :ميعاد إصدار رخصة التجزئة -3

احترامها ومراعاتها ، لقد حدد المشرع الجزائري آجال لمنح رخصة التجزئة وجب 
 وتختلف المهلة بحسب اختصاص كل جهة بما يلي :

رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته  اختصاصفإذا كان إصدار رخصة التجزئة من  -
ممثلا للبلدية أو الدولة فإنه يجب تبليغ القرار المتعلق برخصة التجزئة إلى صاحب 

 الطلب.الطلب في غضون شهرين من تاريخ إيداع 

ع الجزائري يؤول للوالي أو الوزير المكلف بالعمران فإن المشر  الاختصاصإذا كان  أما -
، وفي حالة ما إذا كان ملف الطلب غير كامل من حيث الوثائق أشهر 8منح لهما مهلة 

أو المعلومات أو محل إجراء تحقيق عمومي ففي هذه الحالة تتوقف الآجال المحددة 
 3.الوثائق أو بعد إجراء التحقيق وانتهائه ستكمالاأعلاه ويبدأ سريانها من تاريخ 

 محتوى قرار رخصة التجزئة رابعا:

الإدارة  من دراسة الطلب والتحقيق فيه من الجهات المختصة ، يتعين على الانتهاءبعد 
، يتضمن قرار رخصة التجزئة وجوب إنجاز صاحب الطلب للأشغال المتعلقة أن تصدر قرارها

من خلال إحداث شبكات الخدمة وتوزيع الأرض  للاستغلالبجعل الأراضي المجزأة قابلة 
المجزأة إلى شبكة من الطرق والماء والتطهير والإنارة العمومية والطاقة والهاتف ، وكذا مساحة 

                                                           
 المرجع السابق ،60-09من القانون رقم 85المادة  1
 المرجع السابق ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 51/98المادة  2
 نفسه.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 58/95المادة  3
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جال إنجاز أشغال التهيئة ، كما يحدد آلخضراء وميادين الترفيهلمساحات اتوقف السيارات وا
 .المقررة

قد تصدر الجهات المختصة قرار بالموافقة على منح رخصة التجزئة إذا توافرت الشروط 
المطلوبة أو قرارا بالرفض في حالة عدم توافق الطلب لمخطط شغل الأراضي أو الأحكام العامة 

 .طلب رخصة التجزئة في حالات أخرى ها التأجيل فيللتهيئة والتعمير كما يمكن ل

 :قبول منح رخصة التجزئة -1

، فإن الجهة الإدارية المختصة فيا للشروط المنصوص عليها قانوناإذا كان الطلب مستو 
من  58، لقد بين المشرع الجزائري في نص المادة ر قرار بالموافقة على منح الرخصةتصد

الجهات المختصة بإصدار قرار رخصة التجزئة والمتمثلة في رئيس  50-51المرسوم التنفيذي 
، ويتضمن قرار اختصاصهالمكلف بالعمران كل بحسب المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزير 

 واتفاقاترخصة التجزئة التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب ويضبط الإجراءات 
 1.المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي المجزأة

مرفقا بنسخة من  بالعمران،ويتم تبليغ القرار إلى صاحب الطلب وإلى المصالح المكلفة 
لمخططات التي تحدد القطع الأرضية المبرمجة الملف الذي يتضمن تأشيرة على دفتر الشروط وا

 2.مع رسم شبكة الطرق وإقامة الأشكال العمرانية

كما توضع نسخة من الملف مؤشر عليها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي 
، ونسخة ة رابعة من الملف بأرشيف الولاية، وتحفظ نسخالبلدي لموقع وجود الأرض المجزأة

 .مختصة التي سلمت رخصة التجزئةال أخيرة لدى السلطة

                                                           
 .المرجع السابق ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 66/96المادة  1
 نفسه.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 66/98المادة  2
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تقوم السلطة التي وافقت على تجزئة الأرض بنشر القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب 
الحفظ العقاري على نفقة صاحب الطلب خلال الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه طبقا للتشريع 

 العقاري.المعمول به المتعلق بالشهر 

تعلق عمليات البيع أو إيجار  50-51من المرسوم التنفيذي  861للإشارة فإن المادة 
القطع الأرضية الناتجة عن التجزئة على تسليم السلطة التي منحت رخصة التجزئة شهادة قابلية 

د الحصول على ، فلا تدخل القطع الأرضية الناتجة عن التجزئة في التصرف إلا بعالاستغلال
، على والتهيئة الاستغلالمن أشغال قابلية  الانتهاء، وعند شهادة التهيئة بناء على دفتر الشروط

والتهيئة كما جاء في نص المادة  الاستغلالالمستفيد من رخصة التجزئة أن يطلب شهادة قابلية 
يرفق طلب شهادة قابلية التي نصت على ما يلي: " 50-51م من المرسوم التنفيذي رق 67

 5/199أو  5/699: تصاميم جرد تعد على سلم ليةبملف يحتوي على الوثائق التا الاستغلال
لنظر إلى التصاميم التعديلات التي أجريت با الاقتضاءللأشغال كما هي منجزة مع تحديد عند 

 2."الأشغال استلام، محضر المصادق عليها

 :رفض منح رخصة التجزئة-2

الأرض على أنه: "لا تسلم رخصة التجزئة إلا إذا كانت  95فقرة  55تنص المادة 
، أو أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي ،لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه المجزأة موافقة

 3."لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلكمطابقة 

يستنتج من نص المادة المذكورة أعلاه أنه يمكن للإدارة المختصة رفض منح رخصة 
طط شغل الأراضي المصادق عليه أو التجزئة، في حالة ما إذا كانت الأرض المجزأة مخالفة لمخ

 مخالفته لوثيقة 

                                                           
 .المرجع السابق ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 86المادة  1
 نفسه.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 67المادة  2
 نفسه.المرجع  ،50-51لتنفيذي رقممن المرسوم ا 55/95المادة  3



 التجزئة رخصة على الحصول بإجراءات المتعلقة الأحكام الفصل الأول

32 
 

 

 1.التعمير التي تحل محله )المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو القواعد العامة للتهيئة والتعمير(

كما يمكن رفض منح تسليم رخصة التجزئة في البلديات التي لا تملك الوثائق السابقة 
إذا كانت الأرض المجزأة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو  الذكر،

 والتعمير.للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة 

كذلك يرفض منح رخصة التجزئة في حالة ما إذا كان موقع البنايات معرض لأخطار 
 خطيرة.زال( أو مسبب لأضرار بيئية التربة الزل الانجرافانزلاقالطبيعة مثل )فيضانات 

 تأجيل الفصل في القرار المتضمن رخصة التجزئة -3

على ما لي: "يمكن أن يكون طلب رخصة  60-09من القانون  87تنص المادة 
التجزئة أو البناء محل تأجيل يفص فيه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسليم 

، ويصدر القرار لتهيئة والتعمير في حالة الإعداد"عندما تكون أداة ا رخصة التجزئة أو رخصة البناء
المتضمن تأجيل الفصل خلال الآجال المحددة للتحضير ، بحيث لا يمكن أن تتجاوز سنة 

 2.واحدة

 المطلب الثاني: آثار منح رخصة التجزئة 

للإدارة وكذلك بالنسبة  يترتب على تسليم رخصة التجزئة آثار هامة بالنسبة 
 التزاماتالعقاري  والمجزئ، فبعد تسليم رخصة التجزئة يقع على كل من الإدارة للمستفيد

، ذلك أن الركيزة الأساسية التي تقوم عليها رخصة التجزئة هي احترامهايتوجب على كل منهما 
المطبقة في  ع السياسة، تماشيا مخاصة وذلك لتفادي عشوائية البناءحماية المصلحتين العامة وال

 .مجال السكن والتعمير
                                                           

 .587عبد الله لعويجي، المرجع السابق، ص  1
 ، المرجع السابق 60-69من القانون رقم  87المادة  2
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 المترتبة عن منح رخصة التجزئة  الالتزامات: الفرع الأول

 الإدارة  التزاماتأولا :

تبليغ الإدارة في نقطتين أساسيتين الأولى في الشهر والثاني في  التزاماتتكمن  
 : قرار رخصة التجزئة بما يلي

، الذي يعد ركيزة لتجزئة من الوثائق الخاضعة للشهرتعذ رخصة ا :بالشهر الالتزام -11
، وقد الإمكان في العقار موضوع الإشهارأساسية لتفادي عمليات الغش والتدليس قدر 

الفقرة  66التي تقع على الإدارة طبقا لنص المادة  الالتزاماتجعله المشرع من ضمن 
التي وافقت على تنشر السلطة ":التي تنص على 50-51سوم التنفيذي من المر  95

خصة التجزئة بمكتب الحفظ تجزئة الأرض على نفقة صاحب الأرض القرار المتضمن ر 
ـ، خلال الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه وذلك طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق العقاري

، غير أن الواقع العملي يجعل الموثق هو الجهة القائمة بإتمام الشهر 1بالشهر العقاري
 .ة كما سيتم توضيحه بالفصل الثانيالعقاري بالمحافظةالعقاري 

) وإن عملية شهر التجزئة في الأراضي الغير ممسوحة تعد كمرحلة متقدمة لنظام الشهر 
، فتساهم بالتالي التجزئة على ترسيخ قواعد أو نظام صي في اتجاه النظام الشهر العينيالشخ

، كما يمكن ذلك كشهر عيني جزئي اعتبار ، إذ يمكنالعيني على قطع أرضية صغيرة ..الشهر 
القول أن شهر التجزئات المنظمة تعتبر كوسيلة دعم لعمليات المسح العام للأراضي التي تشكل 

 2.لتطهير النهائي للوضعية العقارية(الوسيلة المثلى ل

 

                                                           
 ، المرجع السابق 50-51من المرسوم التنفيذي رقم  66/95المادة  1
 .589، ص 6958، جوان 98كمال تكواشت، رخصة التجزئة من حيث المفهوم والآثار، العدد   2
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 :إلتزام الإدارة بالتبليغ-2

فالإدارة  501-51التنفيذي من المرسوم  98فقرة  66وقد جاء ذلك في نص المادة 
ملزمة بتبليغ القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة إلى كل من صاحب الطلب ومصالح الدولة 
المكلفة بالعمران على مستوى الولاية ، مرفقا بنسخة من الملف المتضمن تأشيرة على دفتر 

 الشروط والمخططات.

 طالب الرخصة  التزاماتثانيا: 

باحترام آجال الأشغال  والالتزامبالإشهار  الالتزامصة تكن في طالب الرخ التزاماتإن
 بالإنجاز وهي كما يلي:  الالتزامالواردة في دفتر الشروط وكذا 

بإشهار قرار منح رخصة التجزئة : يلتزم المستفيد من قرار رخصة التجزئة وقبل  الالتزام -5
البدأ في أشغال التهيئة أن ينشر القرار المتضمن منح رخصة التجزئة في الميدان أين 

، وتكم أهمية الإشهار في وضع المعلومات رض محل التجزئة طوال فترة الورشتوجد الأ
والمؤسسة المكلفة بأشغال جزئة وكذا صاحب المشروع الضرورية للتعرف على مشروع الت

على ضرورة وضع  50-51من المرسوم التنفيذي 2 60، وقد نصت المادة التهيئة
من بيانات الخاصة ، تتضسم 69ستطيلة الشكل تكون أبعادها المستفيد لافتة مرئية م

حتى يتسنى  من الأشغال الانتهاءالورشة وتاريخ  إفتاح، وكذا تاريخ بمشروع التجزئة
من المرسوم  91، طبقا لنص المادة مختصة بمراقبة الأشغال في كل وقتللهيئات ال

، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان م89/95/6998المؤرخ في: 11-98يذي التنف

                                                           
 .المرجع السابق ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 66/98المادة  1
 نفسه.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 60المادة  2
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المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا 
 1. 6998فبراير  91مؤرخة في  98ريدة رسمية عدد ، جراقبةإجراءات الم

 :الأشغال الواردة في رخصة التجزئةآجال إتمام  احترام -2

، تفاديا لتماطل ذ الأشغال بثلاث سنوات كمدة قسوىحدد المشرع الجزائري مدة تنفي
أ في ، وعلى المستفيد من رخصة التجزئة البدمن رخص التجزئة في إنجاز الأشغالالمستفيدين 

من أشغال في الآجال المحددة في القرار وفي حالة عدم  والانتهاء، أشغال التهيئة في هده المدة
من المرسوم  95فقرة  89ةقيامه بذلك تعتبر رخصة التجزئة ملغاة بقوة القانون طبقا لنص المادة 

 .50-51التنفيذي رقم:

 :الأشغال الواردة في رخصة التجزئةبإنجاز  الالتزام -3

، بحيث ألزمه المشرع صة التجزئة تجهيز القطعة الأرضيةالمستفيد من رخيقتضي على 
شبكات الخدمة وتوزيع الأرض  استحداث، وذلك من خلال للاستغلالالجزائري بجعلها قابلة 

، وكذاك تخصيص العمومية والطاقة والهاتف نارةوالإالمجزأة إلى شبكة من الطرق والماء والتطهير 
وقد نصت على  ،2قف السياراتلميادين للترفيه وكذا مساحات لتو وابعض المساحات الخضراء 

 50.3-51من المرسوم التنفيذي  95فقرة  50ذلك المادة 

يفهم منن خلال نص المادة المذكورة أعلاه أن هناك بعض الأشغال تدخل ضمن 
المشرع  استعمال، ونستشف ذلك من خلال لواجبة التي تقع على طالب الرخصةا الالتزامات

، والبعض الآخر منها ضمن وجوب إنجاز صاحب الطلب للأشغال ... ".... الجزائري لعبارة "

                                                           
 60-09مكرر من القانون رقم  58و  58بقا لأحكام المادتين على ما يلي : " ط 11-98من المرسوم التنفيذي رقم  91تنص المادة  1

والمذكور أعلاه ، يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي  5009الموافق أول ديسمبر سنة  5755جمادى الأولى عام  57المؤرخ في 
بنايات الجاري إنجازها وكذلك الفحص والمراقبة التي المختص إقليميا والأعوان المؤهلين قانونا أن يقوموا بزيارة الورشات والمنشآت الأساسية وال

 يرونها مفيدة وطلب الوثائق التقنية الخاصة بها وذلك لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما " .
 .598، ص 5769عيسى معزول، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  2
 ، المرجع السابق 50-51من المرسوم التنفيذي رقم  50/95أنظر المادة  3
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من المرسوم التنفيذي  69دة " في نص الماالاقتضاءعند لاستعماله عبارة " الالتزاماتالاستثنائية
في تخصيص بعض المواقع المهيأة لبناء تجهيزات عمومية  الالتزامات، وتتمثل هذه 51-50

خل التجاري أو الحرفي وإقامة محلات مهنية أو بالأحرى نشاطات دا الاستعمالوللبناءات ذات 
 .الأراضي المجزأة لغرض الإقامة

تقع مصاريف بعض التجهيزات الجماعية على عاتق صاحب الرخصة والتي تصبح 
 المجزأة.لأرض ضرورية بفعل إنجاز مشروع ا

أو إلغاء دفتر الشروط في  تعديلالعقاري  للمجزئكما نجد أن المشرع الجزائري منع 
من نفس المرسوم على  65، وقد نصت المادة الفة الرخصة لطابع الأرض المجزأةحالة مخ

ط ، وتعتبر التعديلات الواردة في دفتر الشرو مكن من خلالها تعديل دفتر الشروطالحالات التي ي
ذه التعديلات مصاريف تلك ، وتلقى على عاتق أصحاب هر سارية إلا بموافقة البلديةغي

ي مكتب من نفس المادة على نشر قرار تعديل دفتر الشروط ف 91، ونصت الفقرة الأشغال
 1.الحفظ العقاري في الولاية

أما فيما يتعلق بالمشاريع التي هي في طور الإنجاز هنا يبقى دفتر الشروط ساري 
بالنسبة لأشغال  لالاستغلامن الأشغال والحصول على شهادة قابلية  الانتهاءفعول إلى غاية الم

 .التهيئة

 المترتبة على منح رخصة التجزئة  الحقوق الثاني:الفرع 

يتم دراسة الحقوق المترتبة عن منح رخصة التجزئة من خلال التطرق إلى حقوق الإدارة 
 )ثانيا(.)أولا( وبعدها حقوق المرتبطة بطالب الرخصة 

 

                                                           
 ، المرجع السابق 50-51من المرسوم التنفيذي رقم  65/91المادة  1
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 أولا: حقوق الإدارة 

تتمثل حقوق الإدارة في الحق في الرسم )أ( والحق في دمج ملحقات التجزئة )ب( 
 :)ج( نتطرق لها على النحو التالي والحق في مراقبة الأشغال

 الرسم:حق الإدارة في  –أ 

وكل الرخص والشهادات  1يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على عقود التعمير
المتعلقة بها وباعتبار رخصة التجزئة من عقود التعمير فإنها تخضع عند تسليمها لرسم خاص 

 6956من قانون المالية لسنة  96فقرة  55على هذه العقود وهذا ما نصت عليه المادة 
م 5000ديسمبر  68المؤرخ في: 55-50من القانون  11المعدلة والمتممة لأحكام المادة 

 6999.2المتضمن قانون المالية لسنة 

، ففي حالة 3يحدد مبلغ رسم التجزئة بشكل تصاعدي حسب عدد أجزاء القطع الأرضية
 سكني فإن الرسم يحدد كما هو مبين في الجدول أدناه  استعمالتجزئة ذات 

 التعريفة بالدينار الجزائري العدد

 8.999 قطع 59إلى  96من 

 51.999 قطعة 19إلى  55من 

                                                           
د التعمير ، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقو 89/96/6990المؤرخ في  65-90من المرسوم التنفيذي رقم  5فقرة  1عقود التعمير عرفتها المادة  1

، ويقصد بها ، في مفهوم ، تمايلي: "عقود التعمير96/90/6990، بتاريخ  19العدد  ،رج.متعلقة بها وكذا كيفيات مسكها ، والمخالفات ال
) يبين  هذا المرسوم ما يأتي : شهادة التعمير ، شهادة التقسيم ، رخصة التجزئة ، رخصة الهدم ، رخصة البناء ورخصة البناء على سبيل التسوية

، شهادة المطابقة يبين ما إذا كان العقد سلم على ام ورخصة إتمام على سبيل التسويةما إذا كان العقد سلم على شكل حصص ، رخصة إتم
 شكل حصص (

بتاريخ  ،58جريدة رسمية العدد  6956، يتضمن قانون المالية لسنة 65/95/6955المؤرخ في  55-55من قانون رقم  55أنظر المادة 2
66/56/6955. 

 نفسه.المرجع  ،55-55من قانون رقم 8فقرة  55أنظر المادة  3
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 591.999 قطعة 519إلى  15من 

 519.999 قطعة 619إلى  515من 

 899.99 قطعة 619ما يفوق 

أما إذا تعلق الأمر بتجزئة ذات إستعمال تجاري أو صناعي يحدد الرسم كما يلي  
: 

 التعريفة بالدينار الجزائري العدد

 0.999 قطع 91إلى  96من 

 56.999 قطع 59إلى  98من 

 71.999 قطع 59ما يفوق 

من قانون  11المعدلة والمتممة للمادة  55/98وبالرجوع إلى نص المادة  
أيضا عند  الاستغلالية نجد أنها طبقت الرسم الخاص على شهادة قابل 6999المالية لسنة 

 1سكني فإن الرسم يحدد كالتالي : استعمالذا كانت التجزئة ذات إتسليمها ف

 2الجزائري / مالتعريفة بالدينار  العدد

 199 قطع 59إلى  96من 

 59.999 قطعة 19إلى  55من 

 51.999 قطعة 519إلى  15من 

 69.999 قطعة 619إلى  515من 
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 71.999 قطعة 619ما يفوق 

صناعي أو تجاري فارسم الخاص يحدد وفقا  استعمالوإذا كانت التجزئة ذات  
 للجدول التالي: 

 الجزائريالتعريفة بالدينار  العدد

 5.199 قطع 91إلى  96من 

 6.199 قطع 59إلى  98من 

 8.199 قطع 59ما يفوق 

من قانون المالية لسنة  11ولعل أهم التعديلات أهم التعديلات التي أدرجت على المادة 
تسمية الرسم  استبدالهي  6956من قانون المالية لسنة  55بموجب أحكام المادة  6999

الرخص أو  الخاص على رخص العقارات بتسمية الرسم الخاص على عقود التعمير وغيرها من
 .الشهادات المتعلقة بها

نجد  69561من قانون المالية لسنة  55أيضا من بين التعديلات الواردة في المادة 
، بحيث قبل الهدم ناء وشهادة المطابقة ورخصةتغيير أساس الإخضاع الضريبي للرسم لرخصة الب

كان الإخضاع الضريبي للرسم الخاص على رخص العقارات   6956صدور قانون المالية لسنة 
لية لسنة ، أما حاليا وبصدور قانون الماية للبناية أو تبعا لعدد الأجزاءيحدد تبعا للقيمة التجار 

 :أصبح يحدد كما يلي 6956

التجارية للبناية ن على أساس القيمة بالنسبة لرخصة البناء وشهادة المطابقة بعدما كا
 الاستعمال، فيما يخص البنايات ذات ة بالمتر المربععلى المساحة المبني أصبح يحدد بناء

 قيمتها.على  الضريبي بناء الإخضاعالتجاري والصناعي فيحدد على أساس 
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 على المساحة المبنية بالمتر الربع خص الهدم فيحدد الرسم الخاص بناءبالنسبة لر 
)مجموع مساحات الأسطح الأرضية( للبناية المقرر هدمها وعوضا من مساحة ملكية الأرض 

 هدمها.لكل بناية مقرر 

م فيتم حسب عدد الأجزاء كما ت الاستغلالأما بالنسبة لرخص التجزئة وشهادة قابلية 
ر بمقتضى أحكام ي، كما تعفي من الرسم الخاص على عقود التعمالإشارة إله في الفقرة السابقة

والتي يقرر هدمها رئيس المجلس الشعبي  بالانهيارالمذكورة أعلاه البنايات المهددة  55المادة 
 1.البلدي طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول

 وشبكات(:الحق في دمج ملحقات التجزئة )من طرق -6

يترتب على تسليم شهادة قابلية الاستغلال إلحاق الطرق وشبكات الماء أو  
مجاري الصرف الصحي والكهرباء والمساحات المغروسة بالأملاك العامة للبلدية المعنية ولا 

شخصي عليها  ادعاءأي حق  المكثرينالعقاري أو لأي أحد من المشترين أو  المجزئيكون 
 2.ات إدارة الجماعة المحليةبعد إضافتها ودمجها ضمن ممتلك

 حق الإدارة في مراقبة الأشغال -3

، منذ ةتقوم الإدارة بفرض رقابتها على الأشغال المطبقة عند منح رخصة التجزئ 
 11-98بدايتها إلى غاية الانتهاء منها وعملية المراقبة يقصد بها في مفهوم المرسوم التنفيذي 

القانونية المكتوبة والبيانات المرخصة للأشغال التي شرع فيها أو بأنها التحقق من وجود الوثائق 
 3.مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة

                                                           
 .السابقالمرجع  ،55-55من قانون رقم 7فقرة  55أنظر المادة  1
 .588كمال تكواشت، المرجع السابق، ص   2
 السابق.المرجع  ،11-98من المرسوم التنفيذي رقم 7أنظر المادة  3
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من نفس المرسوم السالف الذكر على الجهات الإدارية المكلفة  95كما نصت المادة 
ي البلدي يجب أن يكون رئيس المجلس الشعبلأشغال، التي تنص على ما يلي: "بمراقبة تنفيذ ا

 .ن قانونا أثناء عملية المراقبة "مرفوقا بأعوان مؤهلي

ي من رئيس مجلس الشعبي البلد لستنتج ان المشرع الجزائري الزم كمن خلال ما سبق ن
 بتنفيذ الاشغال  الرخصةمراقبة عند قيام طالب  بإجراء،،وكّذا لأعوان المؤهلين قانونا

الادارة أثناء وسنحاول في هذا الاطار تقسيم مراحل عملية المراقبة الى مرحلة مراقبة     
 ،ومرحلة المراقبة بعد تنفيذ الاشغال )ب(.تنفيذ الاشغال )ا(

 المراقبة اثناء تنفيذ الاشغال  -ا

عند شروعه في الاشغال، ان يقوم  الرخصةاشترط المشرع الجزائري على طالب        
، وفقا لنص المادة ة لدى رئيس المجلس الشعبي البلديطلب يبين فيه تاريخ فتح الورش بإيداع

مام انجازها التي تنص على ما المتعلق بمطابقة البيانات وات 51_96من القانون  18
ا من :"يشترط ايداع طلب فتح الورشة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليمييلي

 1."روعطرف المالك أو صاحب المش

رئيس المجلس  الرخصةبإعلاميتبين من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري ألزم طالب 
، وتاريخ الانتهاء منها وكذا ية، تتضمن تاريخ افتتاح الأشغالالشعبي البلدي بوضع لافتة مرئ

-51من المرسوم التنفيذي رقم  60..وفقا لنص المادة الدراسات.صاحب المشروع ومكتب 
 . بالإشهارمبالالتزا،والتي تم تناولها في التزامات المجزئ العقاري تحديدا 502

وضعت مجموعة من الأدوات والوسائل القانونية وسنحاول  للإدارةتفعيلا للدور الرقابي 
 :التطرق اليها فيما يلي

                                                           
 السابق.المرجع  ،51-96من القانون رقم 18أنظر المادة  1
 السابق.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 60أنظر المادة  2
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 الزيارة الميدانية   -

بحيث يتم المراقبة  ،111_98من المرسوم التنفيذي رقم 91وقد نصت عليها المادة   
وان المؤهلين قانونا للقيام ،أو عن طريق الأعن قبل رئيس المجلس الشعبي البلديالميدانية م

من  96فقرة  96، وسواء قد أعلن عنها أو تمتم بشكل فجائي كما جاء في نص المادة بذلك
 .ازهانة بداية الأشغال واتمام انج،وذلك حتى يتسنى معاي2نفس المرسوم المذكور أعلاه

يفهم من خلال نص المادتين نجد أن المشرع الجزائري قد نص على مواقيت اجراء     
قليميا والأعوان المؤهلين المراقبة الميداني التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص ا

 حيانا.،وليلا وأثناء أيام الراحة وأيام العطل التي قد تكون في شكل فجائي أقانونا، والتي نهارا

 طلب الوثائق التقنية -

يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين قانونا عند زيارتهم الميدانية طلب 
حتى يتسنى لهم مراقبة  المشروع،مجموعة من المستندات من المالك أو موكله أو من صاحب 

 به.أشغال قابلية الاستغلال وأشغال التهيئة ومطابقتها للمستندات التقنية المتعلقة 

 ب_ المراقبة بعد تنفيذ الأشغال 

:"يطلب التي تنص على ما يلي 50_51نفيذي من المرسوم الت 68طبقا لنص المادة 
،من رئيس المجلس غلال والتهيئةأشغال قابلية الاستالتجزئة عند اتمام  رخصةالمستفيد من 

التي تثبت مطابقة هذه الأشغال  الشعبي البلدي بموقع وجود التجزئة ،تسليم قابلية الاستغلال
 3."وإتمامها

                                                           
 السابق.المرجع  ،11-98من المرسوم التنفيذي رقم 91أنظر المادة  1
 السابق.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 6فقرة  96أنظر المادة  2
 السابق.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 68أنظر المادة  3
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وعليه يجب على صاحب المشروع عند الانتهاء من أشغال التهيئة أن يطلب من رئيس 
 الاستغلال.المجلس الشعبي البلدي بذلك أن يسلم له شهادة قابلية 

 _ التصريح بانتهاء الأشغال 3

التجزئة ،من  رخصةعند الانتهاء من أشغال التهيئة والتقسيم ،يطلب المستفيد من   
رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة الأشغال 

 2:لتاليةبملف يحتوي على الوثائق ا ،ويرفق طلب شهادة قابلية الاستغلال1واتمامها

،هي منجزة مع لأشغال واتمامها 5/199أو  5/699 تصاميم جرد تعد على سلم_ 1
 .لنظر الى التصاميم المصادق عليها، عن الاقتضاء التعديلات التي أجريت باتحديد

 _محضر استلام الأشغال 2

،في نسختين إلى رئيس لوثائق المرفقة بهيرسل طلب شهادة قابلية الاستغلال وكذا ا
، ويحدد تاريخ إيداع الطلب بموجب وصل إيداع بي البلدي لموقع وجود قطعة الأرضالشع

، ويتم بعد التحقق من الوثائق  الضروريةيسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم 
 3.وثائق بطريقة منفصلة  على الوصولالتوضيح ال

 : حقوق طالب الرخصةثانيا

التجزئة حقوق تقرر لصاحب رخصة التجزئة ولا يمكن تترتب عن عملية تسليم رخصة 
وضة على مدى احترامه للالتزامات المفر  ق التي منحها المشرع له إلا بناءالحديث عن الحقو 

 :عليه وسيتم تناولها فيما يلي

 
                                                           

 السابق.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 68أنظر المادة  1
 .نفسهالمرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 67أنظر المادة  2
 نفسه.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 61أنظر المادة  3
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 الحق في البناء -1

حق البناء مرتبط بملكية ما يلي: "على  60-09من القانون  19نقد نصت المادة 
 1".صارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض احترامالأرض ويمارس مع 

اعتباره أحد أوجه حق لقد منح المشرع للمستفيد من رخصة التجزئة الحق في البناء ب
طلبه لجميع الوثائق والبيانات ومطابقة الوثائق للأشغال المزمع  استيفاء، فبمجرد ملكية الأرض

دارية المختصة القيام بها مع القواعد العامة في مجال البناء ينتج له حق البناء وتقوم الجهات الإ
 .بمنحه رخصة البناء

 الاستغلالالحق في الحصول على شهادة قابلية  -2

نة ، وبعد القيام بالمعايالتابعة للبلديةف مصالح التعمير بعد دراسة الطلب من طر 
لطالب الرخصة كما يمكن الحصول على شهادة  الاستغلال، يتم تسليم شهادة قابلية الميدانية
الجزئية في حالة إنجاز أشغال الهيئة على مراحل متتابعة وفقا للآجال  الاستغلالقابلية 

على السير  انعكاساتالمتبقية لها المنصوص عليها قانونا شريطة أن لا تكون أشغال التهيئة 
 2.الحسن لجزء الذي تم إنجازه وانتهت الأشغال فيه

 الحق في بيع أو إيجار القطع الأرضية -3

                                                           
 السابق.المرجع  ،60-09من القانون رقم 19أنظر المادة  1
 السابق.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 66/8أنظر المادة  2



 التجزئة رخصة على الحصول بإجراءات المتعلقة الأحكام الفصل الأول

45 
 

أن التجزئة هي القسمة على ما يلي: " 51-96من القانون رقم  96/6تنص المادة 
من أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم الملكية العقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخصصة 

 1."مطابق لأحكام مخطط التعمير استعمالللبناء من أجل 

الحقوق التي يتمتع بها طالب رخصة لمادة السالفة الذكر أنه من بين يفهم من نص ا
بالبيع أو الإيجار ، كما أن  التالي الحق في التصرف فيها سواءالعقارية وبالتجزئة وتقسيم الملكية 

التصرف في القطع الأرضية تم التطرق إليه في القسم الثاني من الفصل الثاني للمرسوم التنفيذي 
 .50-51رقم 

تحت عنوان الشروط اللازمة للتنازل عن حصص الأرض المجزأة في مادة واحدة وقد 
، بحيث يخضع بيع قطعة أرض موجودة ضمن الأراضي المجزأة أو  منه 5 86 نصت عليه المادة

 86 ةفالماد، الشعبي البلديمن قبل رئيس المجلس  الاستغلالكراؤها إلى تسليم شهادة قابلية 
السالفة الذكر علقت عملية البيع أو كراء القطع الأرضية للتجزئة على شرط الحصول المسبق 2

 وكذا بيانات الشهادة التي تعد شكلية أساسية . الاستغلالعلى شهادة قابلية 

وعليه وفقا لما سبق يتضمن عقد البيع للقطع الأرضية للتجزئة العقارية خمسة  
 867، السبب ن ركل الشكلية )الكتابة والرسمية المنصوص عليها في المادة ان، المحلأرك

 انتهاءوهو تسليم شهادة إدارية تثبت  ، إضافة إلى ركن آخر ألا3من القانون المدني( 95مكرر 
 الأشغال بحسب ما يتطلبه القانون .

 الاستغلالالحق في الطعن في قرار رخصة التجزئة أو شهادة قابلية  -4

                                                           
 المرجع السابق . ،51-96من القانون رقم  6/6أنظر المادة  1
 السابق.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 5فقرة  86نظر المادة أ 2
 السابق.المرجع  المدني،من القانون  5مكرر  867أنظر المادة 3
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والقرار الوزاري  501-51من المرسوم التنفيذي رقم  85إلى أحكام المادة  استنادا
يمنح لصاحب رخصة  ،2المشترك الذي يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير
لآجال القانونية أو برفض التجزئة والغير موفق في الحصول عليها إما بسكوت الإدارة ضمن ا

، وفي حالة عدم رد هذه الأخيرة يمكن له إيداع طعن مقابل وصل لدى الولاية، الحق في الإدارة
، هذه الأخيرة تأمر مصالح التعمير في الولاية بالرد أمام الوزارة المكلفة بالعمرانإيداع طعن ثاني 

، كما منح المشرع من تاريخ إيداع الطعن ابتداءيوما  51الإيجابي أو بالرفض المسبب في أجل 
اء مباشرة وذلك عن طريق دعوى الإلغاء التي تعتبر لطالب رخصة التجزئة سلطة اللجوء إلى القض

من أهم الدعاوى التي ترفع في مجال العمران استنادا إلى مبدأ المشروعية ودعوى التعويض 
 .ى التفسيرية ودعوى فحص المشروعيةبالإضافة إلى الدعو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 السابق.المرجع  ،50-51من المرسوم التنفيذي رقم 85أنظر المادة  1
، مؤرخة في 15لتعمير، الجريدة الرسمية عدد قة بعقود ايحدد كيفيات معالجة الطعون المتعل 6951/95/61قرار وزاري مشترك مؤرخ في  2

65/90/6951. 
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 الفصل الثاني
مراحلإعدادالعقدالمتضمنرخصةالتجزئةوشهرهبالس

جلالعقاري
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 :تمهيد

من لقد أخضع المشرع الجزائري العقود الواجب شهرها بالمحافظة العقارية لمجموعة 
لا ينتج ، ومن ثمة حداها يودي حتما إلى بطلان العقد، وتخلف إالإجراءات الشكلية والقانونية

ح ، ويصبتسب العقد التاريخ ثابت بالتسجيلالإجراءات يك، فاتباع هذه أثره حتى بين المتعاقدين
 .حجة على الكافة بالشهر العقاري

جب التشريع إخضاعها لعملية والعقد المتضمن رخصة التجزئة كسائر العقود التي أو 
، لذا لابد أن يصب في الشكل الرسمي ويسجل بمفتشية التسجيل والطابع البطاقية الشهر
 .محافظة العقارية المختصة إقليميا، ثم يشهر باليثوالموار 
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 العقود الرسمية والأشخاص المكلفين بتحريرها  الأول:المبحث

بمبدأ سلطان الإرادة فهي حرة في  ، عملاالمعاملات الرضائية انعقادإن الأصل في  
، ست مطلقة في تصرفاتها، غير أن هذه الإرادة ليقد متى رأت أن ذلك سيحقق مصالحهاالتعا

فلقد أخضع المشرع بعض المعاملات كتلك الواردة على العقارات إلى قيود مفروضة على 
محرر من طرف  ، لأنهحتى يظهر العقد في الشكل المطلوبالمتعاقدين كشرط الرسمية وذلك 

، فيعلم الأطراف المتعاقدة بكل المخاطر التي تص وذو دراية عالية في مجال عملهشخص مخ
، وزيادة لفكرة التالي تفادي أي نزاعات مستقبلية، وبلى إبرام معاملاتهم قبل انعقادهاقد تنجم ع

 .العقاري الائتمان

 العقد الرسمي  الأول:المطلب

للشهر المشرع الجزائري قاعدة عامة يجب توفرها في المحررات الخاضعة  اشترطلقد 
المتعلق  58/88من المرسوم  85، هذا ما جاءت به المادة العقاري وهي قاعدة الرسمية

ية يجب أن يقدم " كل عقد يكون موضوع إشهار بالمحافظة العقار  بقولها:بالسجل العقاري 
 ".على الشكل الرسمي

هذا النص أن المشرع اشترط الصفة الرسمية في جميع العقود والوثائق يلاحظ من خلال  
لهذا المبدأ فكل عقد لا يحرر في الشكل الرسمي  استثناءالخاضعة للشهر ولم ينص على أي 

 العقاري.يكون محل رفض إيداع من قبل المحافظ 

لتعريف ونظرا لأهمية قاعدة الرسمية فإننا سنتناولها من خلال فرعين نخصص الأول  
 العقود.العقد الرسمي والثاني للأشخاص المؤهلين لتحرير هذه 
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 تعريف العقد الرسمي  الأول:الفرع

عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي " بأنه:لقد عرف القانون المدني العقد الرسمي  
ال أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشك

 1."قانونية وحدود سلطته واختصاصه

ختلاف الجهات يتبين لنا من خلال هذا التعريف أن العقود الرسمية متنوعة وتخلف با
، فقد تصدر من طرف موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف المختصة في إصدارها

يصدرها موظف عام وتحمل توقيعه مثلها النسخ التنفيذية  التيبخدمة عامة ،فأما العقود 
 والأحكام كتاب الأقسام ومثلها أيضا العقود التي تكون الدولة طرفا فيها كعقود بيع أملاك الدولة

 .الخاصة أو تأجيرها

عمومي كتلك التي كان يحررها رؤساء البلدية قبل صدور  ضابطأما العقود التي يصدرها 
المتضمن التوجيه العقاري ومنها أيضا القرارات  56/55/5009مؤرخ في ال 61_09 الفانون

 . 50-51الادارية كقرار منح رخصة التجزئة ،طبقا للمرسوم التنفيذي 

العقود التي يحدد القانون صيغتها )نموذج عقد  تحريريتولى الموثق وهوضابط عمومي 
 اعطاؤها هذه الصيغة . بيع بيع على التصاميم (الرسمية والعقود التي يود الأطراف

نذكر هنا أن العقود والوثائق الرسمية كثيرة ومتنوعة ولكن ما يهمنا منها هي العقود 
 العقاري.والمحررات والخاضعة للشهر 

 لتحرير العقود والوثائق الرسمية الأشخاص المؤهلين  الثاني:الفرع

 لتحرير هذه العقودلقد حدد المشرع الجزائري مختلف سلطات والأشخاص المؤهلين 
، فالعقود التوثيقية الواردة على العقارات تحرر من طرف وهي تختلف بحسب الوثائق المحررة

، كما أن السلطات القنصلية قضائية تصدر وتحرر من طرف القاضيالموثق ،والأحكام ال
                                                           

 من القانون المدني، المرجع اسابق. 867أنظر المادة  1
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يرة من الفقرة الأخ 87والادارية صلاحية تحرير بعض العقود الرسمية هدا ما نصت عليه المادة 
 .السالف الذكر 88_58سوم التنفيذي المر 

 الموثقونأولا:

الذي الغى الأمر  56/95/5066المؤرخ في  66/65بمقتضى قانون التوثيق رقم 
المؤرخ في  98/961والمعدل والمتمم بموجب القانون  51/56/5059الصادر في  59/05
المتضمن تنظيم مهنة الموثق الذي أنشأ مكاتب التوثيق العمومية يمتد  69/96/6998

اختصاصها الاقليمي الى كامل التراب الوطني واسند لكل مكتب عمومي للتوثيق الى موثق يتولى 
في تسيير مكتب واحد أكثر من موثق على شكل  يشتركتسييره ويكون مسؤول عنه ويجوز أن 

 . ثيقيةنية للدراسات التو شركة مد

 السلطات القضائية ثانيا:

من الوثائق الرسمية في  القضائيةالأحكام النهائية الصادرة من مختلف الجهات  تعتبر
ترمي في مفهومها الى فسخ أو  كانتالعقارية واذا   بالمحافظةنظر القانون والتي يمكن شهرها 

من  61المادة  بأحكامابطال أو الغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرها هذا عملا 
 2.المتضمن تأسيس السجل العقاري 5058مارس  61المؤرخ في  88_58المرسوم 

فيفري  61المؤرخ في  96/90ت المدنية والادارية من قانون الاجراءا 151والمادة    
6996.3 

واذا تمت عملية الشهر سكون اثبات ذلك بموجب شهادة تسلم من طرف المحافظ العقاري أو 
 تقديم نسخة من عقد المودع الممهور بتأشير الشهر العقاري .

                                                           
 .57المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج.ر، عدد  69/96/6998المؤرخ في    98/96القانون  1
 المتضمن تأسيس السجل العقاري، المرجع السابق. ،88_58من المرسوم  61المادة  2
 .65، ج.ر، عدد 6996فيفري  61المؤرخ في  96/90ت المدنية و الادارية ءامن قانون الاجرا 151المادة  3
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ويمكن للمحافظ العقاري رفض اشهار العقود المتضمنة ايداع الأحكام القضائية اذا كانت       
 بالمحافظةاس بحق عيني أصل ملكيته غير مشهر مسبقا العام أو تتعلق بالمس بالنظامتمس 
 .العقارية

 السلطات الادارية ثالثا:

المعنوية العمومية والاقتصادية أو التجارية ،ملزمة بالتوجه الى الموثق عند  الأشخاصن إ
 مباشرة التصرفات القانونية الواردة على العقارات والتي تكون طرفا فيها مثلها مثل الأفراد العاديين.

أمما اذا كانت الدولة أو الولاية أو البلدية طرفا في عقد ما فان مديرية أملاك الدولة 
لتحرير العقد باعتبارها موثقا للدولة ومن أهم هذه العقود حالة اكتساب الملكية العقارية  تتدخل

المؤسسات ك الوطنية ،ى كما يمكن للبنوك و والمحلات التجارية اذا تعتبر فيما بعد من الأملا
 العقارية. سأداعىبالمحافظةالمالية تحرير عقود الرهون القانونية في شكل جدول رهن قصد 

 السلطات القنصلية ا:رابع

، يتم شهرها ة الجزائرية بالخارج عقودا رسميةتعتبر العقود المبرمة من طرف القنصلي
خاصة عندما تتعلق باكتساب حق الملكية وحقوق عينية الأخرى وكذلك عقود الايجار المبرمة 

لية تسلم لفائدة المصالح الجزائرية في الخارج لأداء مهامها ويتم هذا الشهر بواسطة ارسا
 .للمحافظة من طرف القنصل

ويجب الاشارة بأن العقود والوثائق الرسمية الصادرة عن الأشخاص المؤهلين لتحريرها 
 والمذكورين أعلاه يجب مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية من طرف كل شخص مكلف

ث الشكل ير العقود من حي، والأوضاع القانونية والقواعد الخاصة بتحر بذلك حسب كل حالة
 .والمحتوى
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تسجيل على مستوى ان الاختلال بهذه الشروط الشكلية والموضوعية يؤدي الى رفض ال
 05/61من قانون التسجيل المعدل بالقانون  815الطابع حسب المادة مصلحة التسجيل و 

المعدل والمتمم بموجب  5006المتضمن قانون المالية لسنة  58/56/5005المؤرخ في 
 6956المتضمن قانون المالية لسنة  55/55المتتابعة حتى صدور القانون  قوانين المالية
،كما يمكن رفض الايداع من طرف المحافظ العقاري حسب  85/56/6955المؤرخ في 

 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري 58/88من المرسوم التنفيذي  599/95المادة 

 العقاري  الشهرأنواع العقود والمحررات :الثانيالمطلب

وكتاب  الموثقونعلى مايلي : "ينبغي على   58/88 المرسوممن  09تنص المادة 
الضبط والسلطات الادارية أن يعملوا على اشهار جميع العقود والمحررات القضائية الخاضعة 

 1.العقاري والمحررة من قبلهم ..." للإشهار

لادارية هم ما نستنتج من نص هذه المادة أن الموثقين وكتاب الضبط والسلطات ا
، وعلى هذا الأساس يمكن ر الوثائق الخاضعة للشهر العقاريالأشخاص المؤهلون قانونا لتحري

ادارية وأخرى ،توثيقية محرراتلى نيف المحررات الموجبة الشهر بالنظر إلى صفة محرريها إتص
 .قضائية

، كفلها القانون قوقا لها مكانة مميزة لدى الجميعولما كانت هذه المحررات تحوي ح
بحماية خاصة حيث أخضع المحررات الواجبة الشهر لقاعدتين أساسيتين ترتكز عليهما عملية 

  يعرفالشهر العقاري تتمثل الأولى في قاعدة الرسمية والثانية في قاعدة الشهر المسبق أو ما 
 58/88من المرسوم  60أوردتها المادة  استثناءكذلك بقاعدة الأثر النسبي وما لهل من 

 2.السالف الذكر

                                                           
 ، المرجع السابق.88-58من المرسوم  09أنظر المادة 1
 ، السالف الذكر.58/88من المرسوم التنفيذي  06لقد أورد المشرع ثلاث استثناءات على قاعدة الشهر المسبق في المادة  2
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ان ضمان شهر هذه المحررات لن يتحقق بتوافر القاعدتين فحسب بل لابد من التأكد 
ات محل التصرف من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه المحررات سواء تلك المتعلقة بالعقار 

القانون للمحافظ العقاري من صلاحيات واسعة في  أو هوية الأشخاص، وذلك في اطار خوله
حسب الجهة التي  بإجازةمراقبة الوثائق الخاضعة للشهر العقاري ونظرا لتنوعها سنحاول ذكرها 

 حررتها لا.

 فرع الأول: المحررات التوثيقية ال

سواء أعدت والمتضمنة لحقوق عينية عقارية، هي جميع المحررات التي يعدها الموثق 
 منشئة، قانونيةهذه المحررات بسبب وقائع قانونية رتبت حقا عينيا عقاريا أو بسبب تصرفات 

، كما يمتد سبب اعداد هذه المحررات أحيانا الى رحة ،معدلة أو منهية لهذه الحقوقمص ناقلة
ذه ، وفي كل الحلات يقع الالتزام بنقل الملكية في هلمنشئة لحقوق شخصيةبعض التصرفات ا

 .عاتق الموثق علىالملكية 

تبعا لهذا التقسيم سنحاول عرض انواع المحررات التي يعدها الموثق قصد شهرها 
شديد ذلك أن حصر هذه المحررات من صعوبة بمكان لأن الحركة  جازيبإبالمحافظة العقارية 

امها ، وما يهمنا الاقتصادية تنتج يوميا أنواع جديدة من العقود تحتم المعاملات التجارية الى ابر 
نحن في دراسة موضوعنا التصرفات الكاشفة للحقوق العينية الأصلية التي سنحاول الاشارة لها 

 بشيءمن التفصيل أما باقي المحررات فنذكر منها :

الرسمي، حقوق الامتياز )عقد الرهن التصرفات المنشئة لحقوق العينية والتبعية  -
وما يليها من القانون  000أفرد له المشرع المواد الواردة على العقار والذي الخاصة و 

 1.المدني

                                                           
 وما يليها من القانون المدني، المرجع السابق. 000أنظر المادة 1
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وقد تفرغ في شكل ابرام عقود ملزمة التصرفات الناقلة للحقوق العينية الأصلية : -
، وكأمثلة عن هذا النوع منفردة بإرادةلجانبين أو لجانب واحد وقد يصدر التصرف 

يم عقار كحصة في فات نجد عقد البيع ،عقد المقايضة، عقد تقدمن هذه التصر 
 الشركة.

ومثال ذلك عقود الاجار الواردة على :   شهر التصرفات المنشئة لحق شخصي -
من الأمر  55سنة وهو ما نصت عليه المادة  56العقار اذا تجاوز مدة اجاره 

السلف الذكر ومن الأمثلة أيضا عقد الوعد بالبيع المنصوص عليه في  51/57
،ورغم اشتراط الشكل في هذا النوع من العقود فانه لم من القانون المدني  55المادة 

،الا انه بموجب القانون اخضاعها الى اجراء الشهر العقارييضع نصا صريحا يوجب 
و من خلال  6997المتضمن قانون المالية  66/56/6998المؤرخ في  98/66

من قانون  818/58الى  818/5منه التي عدلت المواد من  59نص المادة 
الى اجازة  818/6ل المتعلق بالرسم والاشهار العقاري فقد أشارة المادة التسجي

المائة من قيمة العقار  95شهر الوعد بالبيع عندما فرضت رسم اشهار عقاري قدره 
 .المراد بيعه

هي تلك التصرفات التي تكشف عن التصرفات الكاشفة للحقوق العينة الاصلية : -
لا تنقله ذلك أن هذا الحق كان موجودا من قبل الحق العيني وتؤكده فهي لا تنشاه و 

التجزئة في شكل عقد  لرخصةومن بين هذه التصرفات التي يعدها الموثق نجد ايداع 
بالمحافظة العقارية قصد الشهر العقاري ،بناء على طلب المعني مرفوقا بالوثائق 

 التالية :

  معد من طرف مهندس معماري  5/1999أو  5/6999مخطط التجزئة على سلم
 التقنية.معتمد ومصادق عليه من طرف المصالح 

 دفتر شروط التجزئة. 
  طبقا بوثيقة القياس اذا تعلقت التجزئة بعقار ممسوح يجب تقديم وثائق التجزئة مرفقة

 بإعدادمتعلق ال 61/98/5058المؤرخ في  58/86من المرسوم  56لنص المادة 
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مسح الأراضي العام لأراضي وتفاديا لرفض الايداع من طرف المحافظة العقارية عملا 
 السالف الذكر . 58/88من المرسوم  599بأحكام المادة 

 فقط وقصد المحافظة على الأراضي ذات الطابع الفلاحي ،أقر المشرع تنظيما  للإشارة
، فأصدر المرسوم التنفيذي رقم خاصا حدد فيه شروط تجزأة الأراضي الفلاحية 

 1.المحدد لشروط تجزئتها 69/56/5005المؤرخ في  05/709
بحيث يجب على الموثق قبل تحرير العقد المتضمن تجزئة عقار ذو طابعفلاحي أن 
يقدم طلب التجزئة للمصالح الفلاحية للولاية الموجود بها العقار المراد تجزئته مع جميع 

 يده .المعلومات اللازمة لتحد

التحقيق في الطلب ،فاذا ما طابق طلب التجزئة  بإجراءتقوم ال مصالح الفلاحية 
المساحة المرجعية المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر ، يقوم المدير الولائي للفلاحة 

 بتاريخأشهر من  97بتحرير ترخيص يسمح بتجزئة الأرض الفلاحية وذلك في أجل لا يتعدى 
 والا أعتبر السكوت بعد فوات هذا الأجل قبولا .، ايداع الطلب

أما اذا كان طلب التجزئة لا يحترم المعايير الخاصة بالمساحة المرجعية في المادة الثالثة 
 .اري مسببمن المرسوم ، يقوم مدير المصالح الفلاحية بتبليغ الرفض للموثق في شكل قرار اد

كاشفة للحقوق الأصلية والخاضعة كما نشير الى أن هناك ايضا بعض التصرفات ال 
الشهر العقاري والتي يعمل الموثقين في حدود اختصاصهم على ايداعها في الشكل  لإجراء

التجزئة في انتاج  رخصةالرسمي لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا والتي تشترك مع 
ول وصفية لتقسيم : عقود القسمة الرضائية ايداع جدادات وحصص عقارية جديدة نذكر منهاوح

روج و شهادة التقسيم بالنسبة للعقارات المبنية وكذا عقود ايداع الأحكام القضائية المتضمنة الخ
 .من حالة الشياع وقسمة العقار

 :شهر حق الارث
                                                           

 .65/56/5009، المؤرخ في 67المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحية، ج.ر، العدد  709-05المرسوم  1
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عقد شهادة توثيقية يحررها الموثق  بإعداديتم شهر الحقوق العينية العقارية للمورث 
من المرسوم  05،يثبت فيها انتقال الملكية من المورث الى الورثة ،وفي هذا الشأن تنص المادة 

ل العقاري المعدل والمتمم على المتضمن تأسيس السج 61/98/5058المؤرخ في  58/88
الوفاة ضمن الآجال :"كل انتقال أو انشاء أو انقضاء لحقوق عقارية بمناسبة أو بفعل أن

 يجب أن تثبت بموجب شهادة موثقة ...". 00المحددة في المادة 

هو جعلها كأداة فنية لشهر حق الارث في مجموعة  الشهادةوالغرض من اعداد هذه 
، ووسيلة للحفاظ على تسلسل انتقال الملكية قارية تطبيقا لمبدأ الأثر النسبيالبطاقات الع

كان   وانه، شهادة التصرف في الحقوق الموروثةالورثة قبل شهر هذه الوبذلكلا يستطيع  1العقارية
،وعليه فان اعداد هذه الشهادة يشكل قيدا المالك بمجرد حدوث واقعة الوفاة تثبت لهم صفة

، ويجب الاشارة الى أن العقود والوثائق دون المساس بصفة الورثة كمالكين على التصرف فقط
لمؤهلين لتحريرها والمذكورين أعلاه يجب مراعاة الشروط الرسمية الصادرة عن الأشخاص ا

الشكلية والموضوعية من طرف كل شخص مكلف بذلك حسب الحالة والأوضاع القانونية 
 .ير العقود من حيث الشكل والمحتوىوالقواعد الخاصة بتحر 

الموضوعية يؤدي الى رفض التسجيل على مستوى ن الاخلال لهذه الشروط الشكلية و ا
من قانون التسجيل المعدل بالقانون رقم  815التسجيل والطابع وذلك حسب المادة  مصلحة

المعدل والمتمم  5006المتضمن قانون المالية لسنة  58/56/5005المؤرخ في  05/61
المتضمن قانون المالية لسنة  55/85بموجب قوانين المالية المتتابعة حتى صدور قانون 

ا يمكن رفض الايداع من طرف المحافظ العقاري ،كم65/56/69552المؤرخ في  6956
 المذكور أعلاه . 58/88من المرسوم التنفيذي  599/95حسب المادة 

 المحررات الإدارية  الثاني:الفرع
                                                           

 المرجع السابق.المتعلق بالسجل العقاري،  58/88من المرسوم  05أنظر المادة 1
 ، المرجع السابق.55/55وما يليها من القانون  818أنظر المادة 2



 مراحلإعدادالعقدالمتضمنرخصةالتجزئةوشهرهبالسجلالعقاري الثاني                 ل الفص

57 
 

ا عد التصرف في أملاكها هي تلك المحررات التي تعدها سلطة إدارية مؤهلة قانون
إما في شكل عقود أو قرارات إدارية بحيث لا ، سواء كان ذلك لفائدتها أو لغيرها وتكون العقارية

 ترتب أثرها العيني إلا بإشهارها لدى المحافظة العقارية ومن أمثلة هذه المحررات ما يلي:

 1.العقود والقرارات المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة -
 2.شهادات الحيازة المعدة من طريف رئيس المجلس الشعبي البلدي -
 3.في إطار التحقيق العقاري سندات الملكية المسلمة -

 : المحررات القضائية الفرع الثالث

ي ناتج عن الفصل هي تلك المحررات المعدة بمعرفة جهة قضائية والمتضمنة لحق عين 
من  57، وقد نصت المادة واجبة الشهر لترتب أثرها العيني ، بحيث تكونفي خصومة عقارية

ارت إلى ذلك نصوص المواد ، كما أشم56/55/5051المؤرخ في: 51/57مر الأ
، ولأجل ذلك لق بالسجل العقاري السالفة الذكرالمتع 58/88من المرسوم  88و88/86

من المرسوم على كتاب الضبط العمل على إشهار جميع الأحكام والقرارات  09أوجبت المادة 
 4.القضائية الخاضعة للشهر والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم

 مراحل شهر رخصة التجزئة الثاني:المبحث

تخضع رخصة التجزئة لعملية الشهر العقاري على عاتق صاحبها ذلك ما نصت عليه 
، وبشهرها بالمحافظة العقارية يسمح للمجزئ صراحة 51/50من المرسوم التنفيذي  66المادة 

بالحصول على سندات ملكية خاصة بالوحدات الجديدة، الشيء الذي يمكنه من التصرف فيها 
 طبقا للقانون.

                                                           
 ،  المرجع السابق.96/98/5005المؤرخ في  05/81من المرسوم  96أنظر المادة 1
 ، المرجع السابق.56/55/5009المؤرخ في  09/61وما يليها من القانون  80أنظر المادة 2
 ، المرجع السابق.65/96/6995المؤرخ في  95/96من القانون  90أنظر المادة 3
الذي الملاحظ في الحياة العملية أن كاتب الضبط لا يقوم بإيداع الحكم أو القرار القضائي لدى المحافظة العقارية بل يكتفي بتسليمه للمعني  4

 يتصل بموثق قصد افراغه في محرر رسمي.
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يقع على عاتق  التزامإلا أننا نرى أن شهر قرار منح رخصة التجزئة بالسجل العقاري 
، كما أن شهر ابة الإلزام في ذمة المخاطبين بهصاحبها ذلك أن ما أوجبه القانون يكون بمث

 التزامرخصة التجزئة يمكن المشترون للقطع الأرضية من الحصول على عقودهم المشهرة وهو 
 .آخر يقع على عاتق المجزئ

بعد حصول صاحب رخصة التجزئة على القرار الإداري المتضمن منح رخصة التجزئة  
الفقرة  66في أشغال وأعمال التهيئة في الميدان ألزمت المادة  بالانطلاقالذي يسمح له 

 على إلزامية شهر القرار المتضمن رخصة التجزئة 50-51الأخيرة من المرسوم التنفيذي 
بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا بقولها : " ... تنشر السلطة التي وافقت على تجزئة الأرض 
على نفقة صاحب طلب القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري خلال الشهر 

 1.الذي يلي تاريخ تبليغه وذلك طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري

هذه المادة نفهم أن على السلطة التي منحت قرار رخصة التجزئة السعي  من خلال نص
لأجل إتمام إجراءات الشهر العقاري بالمحافظة العقارية المختصة على نفقة المستفيد من القرار 

. 

وطني(  اختصاصغير أن الواقع غير ذلك فعلى المجزئ التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق )
 التجزئة.ن إيداع قرار طالبا منه إعداد عقد يتضم

 تحرير عقد إيداع رخصة التجزئة من طرف الموثق  الأول:المطلب 

بعد تأكد الموثق من أن قرار التجزئة المراد إيداعه يرمي إلى تجزئة الوحدة العقارية 
المملوكة للطالب الذي يثبت صفة المالك بموجب سند ملكية معترف به قانونا وأن هويته 

وأن كافة المخططات  58/88من المرسوم  87و86وأهليته كاملة كما تقتضيهما المادتين 
قرار والمؤشر عليها من طرف المصالح التقنية للبلدية ومصالح التعمير بالولاية البيانية الملحقة بال

                                                           
 ع السابق.، المرج50-51من المرسوم التنفيذي  66أنظر المادة 1
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، ومطابقة لوثيقة القياس المعدة من طرف خبير عقاري معتمد مصادق عليها من طرف إدارة 
إلى دفتر  بالإضافة -هذا إذا كان العقار المراد تجزئته يقع بمنطقة ممسوحة  -مسح الأراضي 

صاحب الرخصة وكذا حدود حقوق البناء ومختلف الأعباء  التزاماتالشروط الذي يحدد 
 والشروط التي تنظم التجزئة .

الأشكال والأوضاع المقررة وفق  المجزئيقوم الموثق بتحرير عقد الإيداع تلبية لطلب  
، وتعيين الأطراف )الماثل(، حيث يعمل على إدراج جميع عناصر العقد من ضبط هوية قانونا

، وتأليف الحصص وفقا لقرار رخصة التجزئة وباقي فقرات العقد مع صل ملكيتهوأالعقاري 
تحديد المحافظة العقارية المختصة بإشهار العقد وتاريخ تحريره ، كما يلحق دفتر الشروط 

 .لمراد إيداعه بالمحافظة العقاريةبالعقد ا

هار للإشارة فقط أم عقد الإيداع يحرر في ثلاث نسخ أصل ونسخة وإجراء إش 
(PR06) 58/591من الأمر  81، الذي يتضمن فقرة الإشهاد المنصوص عليها في المادة 

 1.المتضمن قانون التسجيل

 مرحلة تسجيل عقد إيداع رخصة التجزئة بإدارة التسجيل الأول:الفرع

، أولى له المشرع الجزائري عقاريةإن التسجيل باعتباره مرحلة من مراحل نقل الملكية ال 
المؤرخ  58/591أهمية بالغة حيث أفرد له مساحة تشريعية خاصة من خلال الأمر 

القانون المدني م، إضافة إلى النصوص العامة التي أوردتها في كل من 90/56/5058في:
أو  منقولات ، وعملية التسجيل ترتبط بجميع المعاملات سواء كانت واردة علىوالقانون التجاري

 ، بما فيها إيداع القرارات الإدارية كقرار رخصة التجزئة .عقارات

 تعريف التسجيلأولا:

                                                           
 .65المتضمن قانون التسجيل، ج.ر، عدد  90/56/5058المؤرخ في  591-58الأمر  1
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، أن المشرع انونية الواردة في موضوع التسجيليلاحظ من خلال تصفح النصوص الق 
الجزائري لم يعطي تعريفا جامعا لإجراء التسجيل بل اقتصر على بيان أهميته ولهذا السبب كان 

المنقولات والعقارات في  ، هذا الأخير أورد عدة تعاريف لتسجيللرجوع إلى الفقهمن الضروري ا
 .آن واحد

  

إجراء يتمثل في تدوين عقد في سجل رسمي يملكه موظفي " :فيعرف التسجيل على أنه
 1."يقبضون من جراء ذلك رسما جبائيا التسجيل الذين

إجراء ضريبي يتمثل في إدراج بعض الإجراءات كما يعرف التسجيل على أنه "
 2."المهمةوالتصريحات في سجلات رسمية بشرط دفع حقوق ملائمة للإدارة المكلفة بهذه 

، فمفتش التسجيل يقبض جراء هذه العملية ضريبة تسمى تجري عملية التسجيل بمقابل 
 ،ية الأعباء العامة للدولةفي تغط ، تجسيدا لمبدأ العدالة والمساهمة3بحقوق أو رسوم التسجيل 

، كما نشير أنه ورد على بعض التصرفات القانونية إعفاءات من الدستور 87/95تطبيقا للمادة 
، ويعتبر التسجيل ذو طابع من قانون التسجيل 655لنص المادة من حقوق التسجيل طبقا 

فكل شخص  ،وق التسجيل وتسديدها بطرق إداريةإجباري ونهائي ، فالمكلف مجبر بأداء حق
، ولمفتش التسجيل الحق في رفض إتمام إجراءات لى عن دفعها يتعرض لعقوبة جبائيةيتخ

، هذا ما نصت عليه المادة ضريبة المترتبة عن عملية التسجيلالتسجيل إلى حين سداد قيمة ال

                                                           
1Ibtissamgarame terminologie juridique dans la législation Algerienne, lexique français - 
Arabe palais des livres Blida, 1993 p 113. 
2Le petit larousse illustré-paris 2007,p 415. 

 .59فاروق بكداش، دروس في مادة التسجيل، المدرسة الوطنية للضرائب، القليعة، ص  3
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إن رسوم العقود التي يجب تسجيلها تستخلص : "بقولها 58/591ن التسجيل رقم:من قانو  66
 1".إتمام الإجراءاتقبل 

 : الأهمية القانونية لعملية التسجيل ثانيا

إن لعملية التسجيل أهمية بالغة خاصة إذا تعلق الأمر بتسجيل العقود التي تنصب على 
العقارات وتتجلى هذه الأهمية في وجهين الأولى جبائية وقد برزت في تطور أساليب الدولة في 

الأهمية الجبائية تصنف رسوم التسجيل ضمن الرسوم الغير ، فجباية الرسوم، والثانية قانونية
، ها بمناسبة واقعة أو تصرف قانوني، حيث يؤديها المكلف نظير خدمات يستفيد من2المباشرة

وهذه الضريبة ترمي إلى تحقيق عدة أهداف في مقدمتها الهدف التمويلي إذ تعتبر هذه الرسوم 
 .ةموردا هاما لتغطية جزء من نفقات الدول

إن التسجيل مرحلة من مراحل إعداد العقد التوثيقي سواء كان لأجل نقل ملكية العقار أو 
فهو  –حالة إيداع العقد المتضمن قرار رخصة التجزئة  –إيداع سند يتعلق بتجزئة وحدة عقارية 

 .يسبق الشهر العقاري

أنه تثبت ، على 3من قانون التوجيه العقاري 60لقد نص المشرع الجزائري في المادة  
، كما أن مي وتخضع لإجراءات الشهر العقاريالملكية الخاصة والحقوق العينية العقارية بعقد رس

لتسجيل العقارات دور في إثبات تاريخ المعاملات العقارية وكل الإجراءات التي قد تمس 
قوم فية التي يبالوضعية القانونية لها ، كتجزئتها أو قسمتها ، ويظهر ذلك جليا بالنسبة للعقود العر 

، دون تدخل موظف عام أو ضابط عمومي وهذا ما نصت عليه الأطراف بتحريرها فيما بينهم
 4.من القانون المدني 866المادة 

                                                           
 ، المرجع السابق.58/591من الأمر  66أنظر المادة 1
 ، المرجع السابق.58/591من الأمر  91و 97أنظر المادتين 2
 ، المرجع السابق.09/61من القانون  60أنظر المادة 3
 .59، ص 6996خل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، طبعة فريدة محمدي زواوي، مد 4
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 ثالثا : الشروط القانونية الواجب توافرها في الوثائق الرسمية الخاصة للتسجيل

توافر مجموعة من ، وجوب ئري من أجل تمام إجراءات التسجيلالمشرع الجزا اشترط 
، ومنها ما هو متعلق بالعقار نفسه ،تبط بالأطراف المتصرفة في العقارالشروط منها ما هو مر 

 .ي القالب الرسمي )قاعدة الرسمية(إضافة إلى ضرورة إفراغ هذه التصرفات ف

 الشروط القانونية المتعلقة بالأطراف -1
شخاص باعتبارهم ركنا من أركان يقوم القانون من خلال أحكامه بتنظيم العلاقات بين الأ

 .فتقرير الحقوق وفرض الواجبات المقابلة لها هي غاية القانون الحق،

، وأي طراف لأجل قبول إجراءات التسجيللقد أولى المشرع أهمية بالغة لعملية تعيين الأ
مر من الأ 586، طبقا لأحكام المادة دي مباشرة إلى رفض إجراء التسجيلإخلال بأحكامها يؤ 

 .المتضمن قانون التسجيل 58-591

 عناصر التعيين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين  –أ 

من قانون التسجيل السالف الذكر نجد أنه يجب أن  586من خلال نص المادة  
تشتمل العقود المقدمة للتسجيل أسماء وألقاب وموطن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف مع كتابة 

، كما تجدر الإشارة ريف الوطنية والجهة التي أصدرتهاطاقة التعرقم التعريف الوطني وكذا رقم ب
، ففي العقد المتضمن قرار رخصة التجزئة البيانات تختلف حسب طبيعة العقد إلى أن هذه

نكتفي بذكر العناصر السابقة الخاصة بصاحب رخصة التجزئة على عكس عقد البيع فلا بد من 
 .نحو المطلوب قانونالمشتري على الذكر هوية كل من البائع وا

 :لتعيين بالنسبة للأشخاص المعنويةعناصر ا -ب

، حيث تعود تسمية هو مجموعة من الأموال أو الأشخاصباعتبار أن الشخص المعنوي  
، وقد أعطاه القانون لمعنوي لعدم وجود كيانا ماديا له، إنما له وجود معنوي فقطالشخص ا
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من القانون  19ة وهذا ما نصت عليه الماد الالتزاماتالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل 
هذا الغرض هو الذي يحدد  ،خص المعنوي ينشأ لتحقيق غرض معين، فالشالمدني الجزائري

 .في حدود الغرض الذي أنشأ من أجله، غير أن أهليته وذمته المالية لا تكون إلا مميزاته

الشخصية المعنوية العامة  وتختلف عناصر تعيين الشخصية المعنوية ، ففيما يخص 
العامة  الاعتبارية، الولاية والبلدية تتمتعان بالشخصية 1من القانون المدني 70تطبيقا لنص المادة 

المالي فيمكن أن تكون البلدية أو الولاية طرفا في التصرفات القانونية لذا يتوجب  وبالاستقلال
، فكل بلدية أو ولاية لها حتى يتم الإجراء د المراد تسجيلهالبلدية أو الولاية في العق اسمذكر 

إقليم واسم ومركز وعلى هذا الأساس تبرم العقود وتودع السندات والقرارات الإدارية الصادرة عنها 
 والتي يجب أن تسجل طبقا للقانون .

أما فيما يخص الشخصية المعنوية الخاصة والتي يقصد بها الشركات سواء كانت تجارية  
من القانون المدني الجزائري فهي التي تتمتع بذمة مالية وأهلية في  19المادة  أو مدنية فحسب
مكان الذي يوجد فيه ، إضافة إلى مقرها والتم تحديدها في العقد المنشئ لها الحدود التي قد

، ولها شخص ينوب عنها ويبرم التصرفات القانونية باسمها يدعى الممثل القانوني أو مركز إدارتها
لقانوني ومقرر تعيينه ومركزه ا اسمهو المسير وعليه يشترط أثناء إبرام المعاملات ذكر المدير أ

 .بهذه الصفة

 :الشروط المتعلقة بتعيين العقارات -2
، وتزداد أهميته إذا ارتبط هذا التصرف كانا أساسيا في العقود بصفة عامةيحتل المحل م 

من  868وقد خصصه بالتعريف في المادة ، ت لذلك اهتم المشرع الجزائري بهالقانوني بالعقارا
كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله المدني والتي نصت على ما يلي: " القانون

 .ر، وكل ما عدا ذلك فهو منقول"بدون تلف فهو عقا

                                                           
 من قانون المدني، المرجع السابق. 70أنظر المادة 1



 مراحلإعدادالعقدالمتضمنرخصةالتجزئةوشهرهبالسجلالعقاري الثاني                 ل الفص

64 
 

فالعقار إذا هو الشيء الثابت غير قابل للنقل من مكانه إلى مكان آخر بدون تلف وهذا  
 .بحكم طبيعته قابل للنقل والحركة الذيخلافا للمنقول 

تصنف العقارات في ثلاث أصناف عقارات بطبيعتها وهي كل الأشياء المادية التي يكون  
، وتشمل الأراضي وكل ما اتصل بها على وجه ب طبيعتها مكانا ثابتا غير متنقللها حس
 عا لموضوعها وقد عرفتها، أما الصنف الثاني فهي عقارات تبر ونباتاتمن مباني أشجا الاستقرار
يني على عقار بما في ذلك يعتبر مالا عقاريا كل حق عمن القانون المدني " 867المادة 
 كل ، وكذلك  الملكية

 

 1.دعوى تتعلق بحق عيني على عقار"

فتعتبر الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية عقارا إذا كان موضوعها عقارا  
ويضاف إلى العقارات بطبيعتها وبموضوعها صنف ثالث وهو عقارات بالتخصيص ويقصد به 

المادة من  96المنقولات التي أعدت لخدمة أو استغلال عقار ، وهذا ما نصت عليه الفقرة 
، رصدا على ل الذي يضعه صاحبه في عقار يملكهغير أن المنقو مدني: "من القانون ال 868

 ."خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص

ولتسهيل عملية التسجيل وتحصيل الرسوم لا بد من تعيين العقارات تعيينا دقيقا ووصفه  
دود إذا كان في منطقة الح، والمكان و البلدية اسموصفا منافيا للجهالة من حيث الموقع أي ذكر 

، والحقوق المادية وكذا المساحة ، أما إذا كان العقار يقع بمنطقة ممسوحة يجب غير ممسوحة
البلدية والمكان المسمى وكذا رقم مجموعة الملكية والقسم الذي تنتمي إليه  اسمإضافة ذكر 

                                                           
 يصبح المنقول عقار بالتخصيص اذا توفرت الشروط التالية: 1

 أن يكون منقولا بطبيعته. -
 ي نفس الوقت وأن توضع هذه المنقولات في خدمة العقارات.أن يكون مالك العقار هو مالك المنقول ف -
 توفر رغبة مالك العقار في أن يخلف رابطة في المنقول والعقار. -



 مراحلإعدادالعقدالمتضمنرخصةالتجزئةوشهرهبالسجلالعقاري الثاني                 ل الفص

65 
 

ية للوحدة العقارية لوتحديد إذا كانت داخل منطقة ريفية أو حضرية وبالطبع المساحة الإجما
 .موضوع التصرف

 تسليمها لمفتش التسجيل والطابع الوثائق الواجبالفرع الثاني:

يلتزم الموثق وكتاب السلطات الإدارية بإيداع العقود وكافة الوثائق الموافقة لها لدى  
ويجب ، من قانون التسجيل 90لنص المادة  مفتشية التسجيل والطابع البطاقية والمواريث طبقا

، وأي إغفال لهذه تش أثناء إجراء التسجيلأن تشمل كل المعلومات اللازمة لتسهيل عملية المف
المعلومات ينتج عنه حتما رفض إجراء التسجيل ومن بين أهم الوثائق التي على المحررين 

 إيداعها لدى مفتش التسجيل نجد:

 

 الإجمالية:الكشوف .1
يعتبر إيداع الكشوف الإجمالية لدى مفتشة التسجيل إجراء ضروري بحيث يقوم 

، وقد تم النص على الكشوف الإجمالية في بتحرير العقود والوثائق بإيداعهاالأشخاص المكلفون 
من قانون التسجيل ويقوم بإعدادها الموثقون وكتاب الإدارات المركزية أو المحلية  518المادة 
عقود المبرمة الموجودة سلمها إدارة الضرائب مجانا ويذكرون فيها تاريخ ورقم الت استماراتعلى 

، العقد يوم بيوم من دون ترك بياض ، هذه الأخيرة عبارة عن أعمدة يكتب فيها محررفي الفهرس
، يذكر في الكشوف من قانون التسجيل 517يها المادة جميع المعلومات التي نصت عل

سماء الأطراف وعناوين مسكنهم ويحتوي على نوع العقد والمبالغ أو الإجمالية أيضا ألقاب وأ
القيم الخاضعة للرسوم، إضافة مبلغ الرسوم الثابتة أو النسبية المستحقة والمتضمنة إقرار بمبلغ 

 1.الرسوم المدفوعة مؤقتا بصفة قانونية

                                                           
 ، المرجع السابق.58/591من الأمر  515حتى  518أنظر المواد من  1
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لآجال المحددة بموجب هذا تودع هذه الكشوف لدى مكتب التسجيل المختص في ا
، أما لدى مكتب التسجيل المختص إقليميا، وعادة ما تعد في ثلاث نسخ تودع نسختين القانون

 1الثالثة فيؤشر عليها وترجع إلى القائم بالإيداع.

 الأصلية:النسخ .2
يتعين على محرري العقود والوثائق إيداع النسخ الأصلية أو الأصول لدى مفتشية  

من قانون التسجيل التي نصت على:  95فقرة  90التسجيل وذلك حسبما جاء في المادة 
 . خ الأصلية أو البراءات أو الأصول"تسجل العقود المدنية والعقود الغير قضائية على النس"

 

 

 الملخصات :  .3
زيادة على إيداع النسخ الأصلية والكشوف الإجمالية يتوجب على محرري العقود إيداع  

تقدم هذه من قانون التسجيل: " 98الفقرة  90ة ملخصات عنها وفق ما نصت عليه الماد
لذي تقدم فيه النسخ الجداول والمستخرجات إلى مصلحة التسجيل في نفس الوقت ا

 .الأصلية...."

ضمن ، يتتسلمها الإدارة مجانا استمارةوهي عبارة عن ملخص تحليل يدون فيه على  
سجيل ويتم الأولى لمفتش الت، ويحرر في نسختين تقدم النسخة ملخصا للأحكام الرقمية للعقد

 التسجيل.من قانون  96فقرة  518، وهذا تطبيقا لنص المادة وضعها في مصنف الأحجام

 جال وكان إتمام إجراءات التسجيل آ -

                                                           
 .نفسه، المرجع 58/591من الأمر  516أنظر المادة من  1
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مكان وزمان  الاعتبار، القيام بهذه العملية آخذين بعين م القائمون بعملية إيداع الوثائقيلتز  
لة زمنية للقيام بالإيداع ومن جهة المكاتب المؤهلة قانونا الإجراء فقد حدد المشرع من جهة مه

 التسجيل.لعملية 

، هذه جال المحددة بموجب قانون التسجيلإن القائمين بالإيداع ملزمون باحترام الآ 
 من قانون 96الآجال تختلف باختلاف طبيعة التصرفات القانونية تبعا لما جاءت به المادة 

، تبعا لنوع تسجيل ثابتة أو نسبية أو تصاعديةتكون رسوم اللي: "التسجيل بحيث تنص على ما ي
، ومنها ما يحصل عليها سوم"، فمنها ما يخضع لرسم ثابتالعقود المودعة والخاضعة لهذه الر 

، وهناك نوع تة تطبق على جميع العقود المعنيةرسم نسبي والرسم النسبي يمثل نسبة مئوية ثاب
 .صة التجزئة فهي معفاة من التسجيلالتسجيل كرخثالث يخضع للإعفاءات من رسوم 

من تاريخ تحريرها وذلك بموجب  ابتداءتحدد آجال تسجيل العقود التوثيقية بشهر  
يجب أن تسجل عقود الموثقين في التسجيل التي تنص على ما يلي: " من قانون 16المادة 

 .من تاريخ تسجيلها ابتداءأجل شهر 

 إيداع العقد المتضمن قرار التجزئة لدى المحافظة العقارية  الثاني:المطلب

يجب على محرري العقود والوثائق الخاضعة للشهر قبل إيداعها لدى المحافظة العقارية  
، وبعد بتسجيلها بمصلحة التسجيل المختصة، مثلما سبق أن أشرنا سابقاالمختصة إقليميا القيام 

به تكتسب الوثائق المحررة تاريخا ثابتا يمكن في هذه تحقق هذا الشرط الجوهري والذي بموج
الحالة أن تكون محل للإيداع على مستوى المحافظة العقارية قصد شهرها وهذا يكسبها حجية 
في مواجهة الغير بما يحق استقرار المعاملات العقارية ، ففي حالة الشهر العقاري يسهر 

الرسمية والشهر المسبق في المحررات المقدمة  المحافظ العقاري على مراقبة مدى توافر قاعدتي
يداع ويترتب على ذلك إجراء ، وكذا بعض الشرو القانونية فبتوفرها يتم قبول الإلعقاريللإشهار ا
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، وإذا تبين للمحافظ العقاري أن هناك نقص أو خلل في الوثائق والعقود الخاضعة للشهر الشهر
 لإجراء على النحو الذي سنبينه فيما بعد .العقاري يقوم برفض عملية الإيداع أو رد ا

ور أعلاه التي تنص على ما المذك 58/88من المرسوم رقم: 09وبالرجوع إلى المادة  
ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود يلي: "

أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال  أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم
 .وبكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف" 00المحددة في المادة 

ينبغي للمحافظ العقاري أن يكون لديه من نفس المرسوم على: " 75نص المادة كما ت
، تسليمات العقود والقرارات القضائية يه يوم بيوم وحسب الترتيب العدديسجل للإيداع يسجل ف

 .عة قصد تنفيذ إجراء خاص بالإشهار"الوثائق المودوبصفة عامة 

 الفرع الأول: المكلفون بالإيداع 

خص المشرع أشخاصا وجعلهم مؤهلين لتحرير العقود والوثائق الرسمية وهم كتاب الضبط  
ثائق ، فهم مكلفون بإيداع العقود والو ات الإدارية والمحضرين القضائيينوالموثقون والسلط
، لكن يلاحظ في الحياة د، وذلك إما مباشرة وإما عن طريق البريية المختصةبالمحافظة العقار 

العملية ما يتم الإيداع مباشرة من طرف الأعوان أو مساعديهم ، يعينهم هؤلاء بموجب وثيقة 
، وعلى القائمين بإجراء الإيداع لية أو سحب لهذه العقود والوثائقرسمية يستظهرونها عند كل عم

ا الأخير تم لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا أي المصلحة التي يقع التأكد من أن هذ
، وذلك لما لها أهمية في حماية الملكية العقارية دائرةاختصاصهاالعقار محل التصرف في 

 1ومراقبتها في إطار قانوني سليم .

طوال أما بخصوص الأوقات المحددة للإيداع ، فتتم عملية الإيداع كل أيام الأسبوع  
توقف ساعة واحدة قبل غلق ، علما أن قبول الإيداع يلالنهار مع مراعاة الأوقات الرسمية للعم

                                                           
 .565جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص  1
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، الساعة الثالثة مساءا يوم الخميس، الساعة الرابعة مساءا من الأحد إلى الأربعاء و المصلحة
 1.عوذلك حتى يتسنى للمحافظ العقاري تسجيل الوثائق المسلمة له في يومها على سجل الإيدا 

 محل الإيداع  الفرع الثاني:

المعدل والمتمم على أن محل  58/88من المرسوم التنفيذي رقم  06تنص المادة 
الإيداع بالمحافظة العقارية يتمثل في صورتين رسميتين أو نسخ للعقود أو القرارات القضائية 

تسلمه الإدارة مجانا  PR06موضوع عملية الإشهار مفرغتين في مستخرج خاص يعرف بـــ: 
 وذلك تحت طائلة رفض الإيداع .

الإجراء مع قيامه  انتهاءيقوم المحافظ العقاري بالتأشير على هاتين النسختين مثبتا بذلك 
في نفس الوقت برد نسخة أو صورة منها إلى القائم بالإيداع بعد أن يؤشر عليها المحافظ 

 .ي نقص بها، وبالتالي مهرها بختم الإشهارصلاحيتها، وعدم وجود أالعقاري مما يدل على 

أما الصورة الثانية التي يشترط أن تحمل تأشيرة التصديق على الهوية وعلى الشرط 
بعد   الأرشيف،الشخصي للأطراف يحتفظ بها لدى المحافظة العقارية المعنية وترتب ضمن 

 2.حجمه ورقمه في الإطار المخصص لذلك شهرها،كتابة تاريخ 

، يمكن أن يضم الإيداع عدة وثائق ملحقة أكد عليها المشرع في الناحية العمليةمن 
بة موضوع الإيداع بشكل بعض الحالات على إرفاقها حتى يتمكن المحافظ العقاري من مراق

، ومطابقتها مع مختلف المعلومات والبيانات التي تتضمنها الوثائق والمحررات جيد ودقيق
 نذكر منها :3عقاريلتسهيل عملية الإشهار ال

                                                           
 .596خالد رامول، المرجع السابق، ص  1
 .598، ص السابقخالد رامول، المرجع  2
 ، المرجع السابق.58/88من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة  3
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يكون محل العقد يتعلق بجزء من عقار مبني  عندما: وذلك الجدول الوصفي للتقسيم
 .حديد الوحدة العقارية محل التصرفعلى شكل ملكية مشتركة من أجل ت

إذا تعلق العقد  extrait cadastralمستخرج مسح الأراضي أو مستخرج العقد 
إن اشتراط هذه الوثيقة هو بهدف ضبط  المسح،ملية بقطعة أرض واقعة في منطقة تمت فيها ع

 المساحية.الوثائق 

عندما يتضمن المحرر  document d’arpentageوثيقة قياس مسح الأراضي 
، مثل ما دي إلى إنشاء وحدات عقارية جديدةالرسمي تغيير في حدود الملكية الشيء الذي يؤ 

، حيث يتم ندما يتعلق الأمر بعملية التجزئةهو الشأن عند العقد المتضمن قرار التجزئة وذلك ع
 .الكلية لمختلف الوحدات العقارية شهر دفتر الشروط والقائمة

للإشارة فإن إيداع الوثائق المرفقة يعد إجباريا ويدخل ذلك تحت طائلة رفض الإيداع ، 
حت م ت56/96/5001إلا أن المديرية العامة للأملاك الوطنية في مذكرة صدرت عنها بتاريخ:

فقد حددت مفهوم الوثائق المرفقة وصرحت أنه لا يقصد بها الجانب المادي بمعنى  860رقم:
، وإنما يكتفي فقط كتابة عليها محرر العقد اعتمدإرفاق نسخة كاملة مع الوثائق الأصلية التي 

 ، والجهة التي سلمتها( إذ أن تلك الشهاداتة )تاريخ ورقم الشهادة أو الرخصةالمراجع الكامل
، وبذلك تكون قد سهلت مسؤوليتهموالرخص تبقى محتفظا بها لدى مكاتب التوثيق وتحت 

 1.عمل محرري العقود وكذا عدم تراكم مثل هذه الوثائق على مستوى المحافظة العقارية

 الفرع الثالث: آجال الإيداع 

ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على شهر جميع   
العقود والقرارات القضائية الخاضعة للشهر والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن 

، وهذا ما طبيعة العقد المودع قصد الإشهار الآجال المحددة قانونا ، وهي تختلف باختلاف
                                                           

 .568جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص  1
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، إلا أن هذه الآجال سرعان ما المعدل والمتمم 58/88من المرسوم  00و09أكدته المادتين 
 818/8، والتي عدلت المادة 50001من قانون المالية لسنة  85عدلت بموجب المادة 
 2.مكرر من قانون التسجيل

إن المحررين الذين لم يقدموا مكرر بعد التعديل بما يلي: " 818/8ولقد نصت المادة  
، العقاري الإشهارحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لإجراء في الآجال العقود الم

تحدد آجال إتمام دج و  5.999يدفعون شخصيا غرامة يحدد مبلغها بألف دينار جزائري 
 :الإجراء كالتالي

 91من تاريخ المحرر ويمدد الأجل  ابتداءأشهر  98بالنسبة للشهادات بعد الوفاة 
ا في الخارج يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيم

 .فاةللحقوق العينية إذا كان تسخير المحرر أكثر من ستة أشهر من الو 

بالنسبة  نهائية،( أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه 98بالنسبة للأحكام القضائية ثلاثة )
 تاريخها.( من 96للعقود الأخرى والوثائق شهرين )

الحالة التي يجب أن يتم الإشهار في محافظة عقارية أو أكثر تمدد الآجال المشار وفي 
( يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقارية عندما يكون العقار واقع في 51إليها خمسة عشرة )

اختصاص إقليمي لأكثر من محافظة عقارية في هذه الحالة إذا تم الشهر في المحافظة العقارية 
افظ العقاري في المحافظة على المحافظ العقاري القائم بعملية الشهر أن يبلغ المح الأولى لا بد

 .الثانية

ذلك  مددت،يستنتج من خلال نص المادة أن آجال إيداع الوثائق الخاضعة للشهر قد 
 تامة.حتى يتسنى لمودعي العقد إيداعها براحة 

                                                           
 .65/56/5006، المؤرخة في 06، ج.ر، العدد 5000من قانون المالية لسنة المتض 65/56/5006المؤرخ في  06/56القانون رقم  1
 ، المرجع السابق.58/591من الأمر رقم  818/8أنظر المادة  2
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 فحص العقد المتضمن قرار رخصة التجزئة  :المطلب الثالث

" ينبغي على المحافظ أنه:على  58/88من المرسوم التنفيذي رقم  75تنص المادة  
العقاري أن يكون لديه سجل إيداع يسجل فيه يوما بيوم حسب الترتيب العددي تسليمات 
العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ إجراء خاص 

 1.بالإشهار

سند يشار فيه إلى مراجع سجل الإيداع الذي سجل بموجبه كل  يسلم إلى الملتمس 
 تسلم وينفذ الإجراء بتاريخ هذه التسليمات حسب ترتيبها".

بضرورة مسك سجل يسمى يستخلص من نص المادة أن المشرع ألزم المحافظ العقاري  
 2استلاموصل  ، يتم من خلاله تقييد الوثائق الخاضعة للشهر يوما بيوم مقابل تسليمسجل الإيداع

 لمودعي العقود يشير فيه إلى مراجع الإيداع وتاريخه ومرتبته ، بما يضمن عملية الإيداع .

، وبالتالي الأسبقية في قق من الأسبقية في عملية الإيداعوالغاية من هذا القيد هو التح 
 تنفيذ إجراء الشهر العقاري.

، اعد إجرائية تحدد كيفية مسكهي قو ، وضع المشرع الجزائر ونظرا لأهمية سجل الإيداع 
 وحفظه بما يجعله بمنأى عن مساس ومن أهم هذه الإجراءات نذكر ما يلي:

يجب أن يرقم ويوقع من قبل رئيس المحكمة التي توجد المحافظة العقارية في دائرة  -
 .اختصاصها

ون ترك بياض أو كتابة بين ضرورة التأشير عليه فور إيداع الوثيقة الخاضعة للشهر د -
 .الأسطر

                                                           
 ، المرجع السابق.58/88من المرسوم التنفيذي رقم  76و 75أنظر المادة  1
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 يوم الايداع.



 مراحلإعدادالعقدالمتضمنرخصةالتجزئةوشهرهبالسجلالعقاري الثاني                 ل الفص

73 
 

 1.ضرورة قفله كل يوم من طرف المحافظ العقاري -
ضرورة إعداده في نسختين حتى تودع في كل سنة نسخة من سجل الإيداع المقفلة أثناء  -

 2.السنة التي مضت بدون مصاريف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقليميا
الوثيقة المراد شهرها تتضمن ولكي يقبل المحافظ العقاري الإيداع عليه التأكد من أن  -

مراجع أصل الملكية السابقة عملا بقاعدة الشهر المسبق بالإضافة إلى مراجع التسجيل 
المتضمن قانون التسجيل وله أن  58/591من الأمر رقم  599إلى  08طبقا للمواد 

 يطلع على فقرة الثمن أو التقييم حتى يتسنى له تحديد قيمة رسم الشهر العقاري.
حقق المحافظ العقاري من سلامة العقد شكلا ومضمونا، واستيفاء لمبدأ الشهر عند ت

اسم المسبق وقاعدة الرسمية، وكذا توفر رسم الشهر العقاري أي وجود رصيد بالحساب المفتوح ب
، وذلك بتقديم شيك لأمر المحافظ العقاري أو دفع الرسوم نقدا الموثق لدى الخزينة العمومية

افظة العقارية، نشير هنا أن الرسم الواجب تحصيله من طرف المحافظ لأمين صندوق المح
من القانون  618العقاري بمناسبة شهر العقد المتضمن قرار رخصة التجزئة حسب المادة 

هو رسم ثابت قدره  6956المتضمن قانون المالية لسنة  85/56/6955المؤرخ في: 55/55
ناصر التي يركز عليها في فحص العقد المتضمن دينار جزائري، ومن بين أهم الع 6999ألفان 

 قرار رخصة التجزئة ما يلي :

 المجزئالتأكد من هوية وصفة الفرع الأول: 

المتضمن إعداد  56/55/5051المؤرخ في: 51/57من الأمر  66لقد نصت المادة  
مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على شرط التحقيق في هوية أطراف المحررات 

يحقق المحافظ العقاري في هوية وأهلية الأطراف ودعة قصد الإشهار العقاري بالقول: "الم

                                                           
 ، المرجع السابق.58/88من المرسوم التنفيذي رقم  78أنظر المادة  1
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د الموجودين على وسائل الإثبات وكذا في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار، وسيحد
 1."مرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة

 م المتضمن تأسيس61/98/5058المؤرخ في: 58/88وبالفعل صدر المرسوم  
السجل العقاري ليبين إجراءات التحقيق في هوية الأطراف من قبل المحافظ العقاري من خلال 

، وعند تطابق هوية صاحب رخصة التجزئة والسجل مرسوممن ال 81إلى  86أحكام المواد 
العقاري وصفته كمالك وأن حقه مازال قائما بمجموع البطاقات العقارية أي أنه لم يتصرف في 

، يباشر التحقق من العنصر الثاني وهو تعيين لمراد تجزئته ولم يتم الحجز عليهي االملك العقار 
 .المجزئالعقار 

 التأكد من تعيين العقار محل قرار التجزئة الفرع الثاني:

، فرضت أخرى عقاري شروطا خاصة بتعيين الأطرافمثلما فرضت نصوص الشهر ال 
نها ، وذلك حتى يتم التطابق الكامل بين بتعيين العقارات لا سيما العقارات الممسوحة م

 58/88من المرسوم  557والمادة  55إلى  88العقارات وأصحابها، وقد نصت المواد 
السالف الذكر على القواعد الخاصة بتعيين العقارات كشرط لقبول إيداع الوثائق الخاضعة للشهر 

 .إجراء شهرها بالمحافظة العقارية ومن ثمة إتمام

المواد على العقد المتضمن رخصة التجزئة نجد أن العناصر الأساسية  وبإسقاط هذه 
 هي:الخاصة بتعيين العقارات الممسوحة 

كان العقار عبارة عن أرض   : أي تحديد إذا ما تحديد طبيعة العقار أو نوعه -5
تطرأ عليه تغييرات ، عارية ... الخ ، والهدف من تحديد طبيعة العقار أنه قد فلاحية

، فنجد أن تجزئة الأراضي الفلاحية يتم ضمن الشروط المنصوص وجهتهتغير من 

                                                           
 ، المرجع السابق.58/88من المرسوم التنفيذي  81إلى  86أنظر المواد من  1
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ر والحفاظ ، وعلى هذا الأساس يتم ضبط الوضعية المادية لكل عقا1عليها قانونا
، وضمان عدم الإخلال بالنصوص القانونية التشريعية على الوجهة المخصصة له

 المعمول بها في مجال الملكية العقارية .
المشمولة بمخطط شغل الأراضي أو التي يغطيها المخطط التوجيهي بينما العقارات 

للتهيئة والتعمير والتي تسمح هاتين الأداتين بإنجاز تجزئة وفق قواعد قانون التهيئة 
والتعمير فإنها تدخل ضمن ما يسمى المحيط العمراني وبالتالي تعتبر أراضي عمرانية 

 للتعمير.أو قابلة 
: ولهذا التحديد أهمية من الناحية العملية فاسم  بها العقارتحديد البلدية التي يقع  -6

البلدية محدد حسب التقسيم الوطني مما يجعل تعيين العقار يتحدد موقعه في رقعة 
، كما وقلما تتشابه أسماء بلديات الوطنمحصورة من تراب الوطن تدعى البلدية 

نظر في النزاع عند ختصة بالالبلدية بتحديد الجهة القضائية الم اسميسمح ذكر 
، كما ل المسح العام على مستوى البلدية، ويكشف أيضا عن مدى تقدم أشغانشوبه

الإقليمي للمحافظات العقارية عند إيداع المحررات  الاختصاصيسمح بتحديد 
الخاضعة للشهر العقاري ، أو بمناسبة طلب المعلومات عن الوضعية القانونية 

 .العمومية أو من طرف الجمهوريئات للعقارات سواء من طرف اله
، ويعطي رقما محددا ر جزء من إقليم البلدية الممسوحة: يعتبقسم مخطط المسح  -8

كما قد يسمى باسم شائع في المنطقة الممسوحة الريفية أو اسم شارع إن كان 
المحيط العمراني ، ويتجزأ إلى عدد من مجموعات الملكية ، ويظهر تعيين  داخل

 لمودع للشهر بالإشارة إلى رقمه في مخطط المسح .القسم في المحرر ا

                                                           
 جزئة الأراضي الفلاحية، المرجع السابق.المحدد لشروط ت 05/709الرجوع للمرسوم  1
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: تعتبر الوحدة الأساسية للقسم وتكون لمالك واحد أو في رقم مجموعة المكية  -7
الشياع تحمل رقما ترتيبي خاص بها في وثائق المسح ، ويجب الإشارة إلى هذا 

 وغير محدد .الرقم في المحرر المودع للإشهار العقاري وإلا كان تعيين العقار ناقصا 
في الوسط الريفي يتداول السكان تقليديا  المسمى:المكان المذكور أو المكان  -1

إعطاء منطقة ما تسمية معينة ، أما في المناطق الحضرية فيطلق عليها اسم الحي أو 
 رقم الشارع .

: يعتبر تحديد المساحة من أهم عناصر تحديد سعة المسح أو مساحة العقار  -8
متار المربعة في المناطق الحضرية بحيث تزيد أهميتها حسب كل العقار فتكون بالأ

بلدية وتتحدد على أساسها القيمة التجارية للعقار ، وتحسب بالهكتارات في 
 الأراضي الفلاحية والريفية 

وعلى أساس هذا التحديد يقوم المحافظ العقاري بالتأشير على البطاقة العقارية الخاصة 
 1تصرف كلية العقار أو جزء منه على الشياع.بهذه الوحدة سواء شمل ال

من عملية مسح الأراضي العام عبر كافة التراب الوطني  الانتهاءبقي أن نشير أنه إلى غاية  
نص المشرع على أحكام انتقالية تخص العقارات الغير ممسوحة أصلا أو التي لم تكتمل فيها 

 المحافظة العقارية .عملية المسح بعد أو اكتملت ولم تودع وثائق المسح ب

من  557ففيما يخص عناصر تعيين العقارات الريفية غير الممسوحة بينتها المادة  
من هذا المرسوم وعند  882السالف الذكر كما يلي:" خلافا لأحكام المادة  58/88المرسوم 

عدم وجود مخطط مسح الأراضي فان كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع إشهار في 
لعقارية يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار ريفي مشار إليه في المادة السابقة ما المحافظة ا

 يلي :
                                                           

 .88خالد رامول، المرجع السابق،  1
 ، المرجع السابق.58/88من المرسوم  88أنظر المادة 2
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 نوع العقار  -
 موقعه  -
 محتوياته -

وفضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في مصالح مسح الأراضي 
 ".والمحافظة العقارية وفي حالة عدم وجود ذلك أسماء الملاك المجاورين

في حالة إيداع وثائق تتعلق بعقار غير ممسوح فإنه يجب على المودعين  ونشير أنه
دع الإشارة لزوما إلى ما يفيد أن الوثائق المودعة تتعلق بعقار غير ممسوح أو أنه ممسوح ولم يو 

على شهادة تسلم للمودع من طرف مصالح مسح الأراضي تسمى  بالمحافظة العقارية وذلك بناء
 . (CC6) 6م م رقم لات مسح الأراضي شهادة عدم الجرد في سج

فإنه من الضروري عند فحص العقد المتضمن رخصة التجزئة التأكد من أن مجموع 
مساحة الوحدات العقارية الجديدة مع مساحة الطرف والأرصفة بالإضافة لمساحة التجهيزات 

ن تتطابق ، كما يجب أالمجزئوالمساحات الخضراء إن وجدت تساوي المساحة الكلية للعقار 
 .عليها عند منح قرار رخصة التجزئةوثيقة القياس مع المخططات المصادق 

في الوثائق المودعة قصد الإشهار العقاري أو عند  اختلافالمحافظ أي  اكتشافإن 
عدم تقديم أي وثيقة مطلوبة لإتمام إجراءات الشهر العقاري أو يراها ضرورية للتأكد من صحة 

، يؤدي به حتما إلى رفض الإيداع أو رد رر المراد شهره بالسجل العقاريمحالبيانات المدونة بال
 .المذكور أعلاه 58/88من المرسوم  595و 599الإجراء حسب الحالة طبقا لنص المادة 

 : تنفيذ إجراء الشهر العقاري الثالثالفرع

سبق القول أنه لما يقبل المحافظ العقاري الإيداع ويتأكد من سلامة الوثائق المودعة من 
بقوانين المالية السارية حيث الشكل والموضوع ويحصل رسم الشهر العقاري كما هو محدد 

، يعمد بمساعدة أعوان قسم مسك السجل العقاري والأبحاث وتسليم المعلومات المفعول
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، يؤدي ن بالعقار محل قرار رخصة التجزئةة العقارية والدفتر العقاري الخاصيبالتأشير على البطاق
هذا الإجراء الحاصل داخل المحافظة العقارية إلى إضفاء الصفة الكاملة والنهائية لعملية الشهر 

 العقاري .

 : التأشير على البطاقة العقارية أولا

دراية التامة بكل التصرفات إن التأشير بالسجل العقاري عملية جد دقيقة تتطلب ال 
القانونية الخاضعة للإشهار العقاري ذلك أن كل نوع من المعاملات العقارية له طريقة محددة 

 بكيفية التأشير ولكن ما يهمنا نحن كيفية التأشير عند إيداع العقد المتضمن رخصة التجزئة.

لوحدة العقارية أنه في حالة تغيير حدود ا 58/88من المرسوم  68لقد نصت المادة  
( حيث PR14الأم وذلك بمناسبة إعداد عملية قسمة ، تقسيم أو تجزئة وكذا إعداد محاضر )

، يفهم من هذه المادة 1، يجب أن تحدث لكل منها بطاقة قطع أراضي جديدةتنتج وحدات
على أنه عند تجزئة الوحدة العقارية فإنه يتم إنشاء بطاقات عقارية لكل وحدة جديدة حسب 

القطع الناتجة عن الوحدة الأم التي يؤشر عليها بطريقة واضحة أنها جزئت إلى مجموعة من  عدد
لى أنها ، بينما يتم الإشارة على بطاقات الوحدات الجديدة علوحدات وبالتالي لم يعد لها وجودا

، بمعنى آخر أنه يتم تسطير الإجراء الذي تمت بموجبه الملكية للوحدة نتجت من الوحدة الأم
لعقارية الأم بالبطاقة الأبجدية الخاصة بالمالك وكتابة الإجراء الجديد المتمثل في عقد إيداع ا

، حيث يتم ا لهأنها ملك اعتبارهارخصة التجزئة مع تدوين جميع الوحدات العقارية الجديدة على 
 .الاستغلالوضع خط أحمر تحت كل وحدة عقارية يتم بيعها ، طبعا بعد إحضار شهادة قابلية 

وما يجب الإشارة إليه أن القواعد المتعلقة بشكل وكيفيات التأشير المنصوص عليها في  
 ، تطبق على جميعالسالف الذكر هي قواعد مشتركة 58/88من المرسوم  79إلى  88المواد 

 .أنواع البطاقات العقارية
                                                           

 .565جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص  1
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 وفيما يلي نعرض شكل وكيفيات هذا التأشير : 

الحبر الأسود الذي لا يمحى وبكيفية واضحة ومقروءة يؤشر على البطاقات العقارية ب 
باستثناء التأشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص فيما يخص التجديد فإنها 

 . يمحىتتم بالحبر الأحمر الذي لا

الأختام أو أختام الأرقام والتاريخ وكذلك  استعمالويرخص عند تحرير التأشيرات  
، بالإضافة إلى أن تسطير ا يمنع عند التأشير الحشر والكشط، كمات الجاريةالمختصر  استعمال

الخطوط يتم بالمسطرة بين كل إجراء ، كما يضع خط أحمر تحت كل إجراء لم يعد قائما 
 1.بمناسبة تصرف لاحق فقد بموجبه المالك أو صاحب الحق الأخير حقه

العقارية أغلاطا تم معاينتها على البطاقات إذا ارتكب أثناء عملية التأشير أعوان المحافظة  
اء على طلب صاحب العقارية فإنه يمكن تصحيحها إما بمبادرة من المحافظ العقاري أو بن

، وفي جميع الحالات فإن التأشيرات الأولى تبقى على حالها والتصحيحات الدفتر العقاري
 2.المسجلة بتاريخها

ر بكل إجراء إشهار فإنه يبدأ بكتابة تاريخ شهأما فيما يتعلق بمضمون التأشير الخاص  
، أو التسجيلات محل الشهر وأطرافهاالاتفاقات، بعدها تبين نوع المحرر ومراجعه )الحجم والرقم(

 .ق ، سلطة قضائية أو سلطة إدارية(ثم تاريخ تحرير المحرر المشهر والجهة التي حررته )موث

ي للثمن أو التقدير أو المعدل أو مبلغ الدين وتختم عملية التأشير بكتابة المبلغ الأساس 
ومجموع الملحقات المضمونة وذلك بحسب الوثيقة المضمونة ، وفي حالة إنشاء بطاقات 

مجموع البطاقات عقارية جديدة خاصة بوحدات ناتجة عن تجزئة للوحدة العقارية الأصلية 
 .يدة والأصليةع بين البطاقات الجد، بحيث يشكل التأشير مرجالعقارية الجديدة

                                                           
 ، المرجع السابق.58/88من المرسوم التنفيذي  77إلى  87أنظر المواد من  1
 ، المرجع نفسه.58/88تنفيذي من المرسوم ال 88أنظر المادة 2
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يثقل عدة عقارات لا سيما على  امتيازأما إذا تضمنت الوثيقة المشهرة تسجيل رهن أو  
أثر تقسيم عقار فإن التأشير يشمل جميع البطاقات المطابقة وتكتب في العمود المخصص 

 .جيل عبارة )مخصص مع عقارات أخرى(للملاحظات مقابل التس

الأهلية فيجب تبيان نوع عدم الأهلية )القصر والمنع فيما يخص التأشير باسم عديم  
القضائي الخاص( على البطاقة العقارية وبين ذلك على البطاقة الأبجدية المنصوص عليها في 

المذكور سابقا ، ومجرد زوال المانع يمكن لعديم الأهلية الذي  58/88من المرسوم  77المادة 
 1لخاصة بعدم الأهلية.أصبح ذا أهلية الحصول على شطب البيانات ا

 ثانيا : مطابقة الدفتر العقاري مع البطاقة العقارية

يشكل الدفتر العقاري سندا للملكية العقارية وبدونه لا يمكن تسجيل أي إجراء في  
 58/88.2من المرسوم  15السجل العقاري إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 

يجب أن ينقل على الدفتر العقاري حتى يصبح المرآة وكل تأشير على البطاقة العقارية  
عليه من طرف  الاطلاع، يمكن اري الممسوك لدى المحافظ العقاريالعاكسة للسجل العق

 .ة خاصة عند إبرام أي تصرف قانونيالكافة بصفة عامة والموثقين بصف

ارية لبطاقة العقوعليه فلا يعتبر الدفتر العقاري تاما إلا من تاريخ آخر شهادة تطابق مع ا 
، ولتحقيق ذلك وجب على كل مالك قام بالتصرف في عقاريه يوقع عليها المحافظ العقاري

تقديم الدفتر العقاري للموثق قصد إرفاقه مع الوثيقة الخاضعة للشهر عند إيداعها بالمحافظة 
وذلك ما  العقارية قصد ضبطه ومطابقته مع البطاقة العقارية المعنية بالتصرف والمؤشر عليها

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  51/57من الأمر  98الفقرة  56نصت عليه المادة 

                                                           
 ، المرجع السابق.58/88من المرسوم التنفيذي  81أنظر المادة 1
 .566محمد حلفوني، المرجع السابق، ص  2
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السالف الذكر، عند عدم  58/88من المرسوم  15، وكذا المادة 1وتأسيس السجل العقاري
الإيداع عملا  تقديم الدفتر العقاري مع الوثيقة المراد إشهارها يقوم المحافظ العقاري برفض

 .599لمادة بأحكام ا

، حيث يجب أن ت الموجودة على البطاقة العقاريةيؤشر على الدفتر العقاري بالبيانا 
اض يشطب عليه بخط يكون التأشير بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى والبي

أحرف ، وتكتب الأسماء العائلية للأطراف بأحرف كبيرة والأسماء الشخصية بوالجداول مرقمة
فق ، أما الأغلاط أو السهو فتصحح عن طريق الإحالات المواصغيرة ، ويمنع الحشر والكشط

، ويفصل بين التأشير الخاص بإجراء وإجراء آخر بواسطة خط عليها من طرف المحافظ العقاري
 .قيعه ووضع ختم المحافظة العقاريةبالحبر ويشهد المحافظة بصحة كل تأشير عن طريق تو 

دة العقارية مملوكة على الشياع بسبب تصرفات أقامها المالك فإنه إذا أصبحت الوح 
، إلا إذا عين المالكون في الشياع لتأشير عليها بالمحافظة العقاريةيحتفظ بالدفتر العقاري بعد ا

وكيلا عنهم بموجب وكالة قانونية لحيازة الدفتر العقاري ويؤشر على البطاقة العقارية أن الدفتر 
مراجعها واسم الشخص الموكل  المحافظة العقارية بموجب وكالة يشار إلى العقاري سحب من

القيام ، ويترتب على ذلك أن يكون كل ملك في الشياع ملزم بتقديم الدفتر العقاري عند بذلك
 .بأي تصرفات مستقبلية

إلا أنه وبالرغم من أهمية إرفاق الدفتر العقاري بالوثائق المودعة للإشهار العقاري فإن  
 لمشرع نص على إمكانية الشهر العقاري بدون تقديمه وذلك إذا كان الأمر يتعلق بـــ:ا

المؤرخ  51/57من الأمر  58أحد العقود المشار إليها في المادة  -
 الذكر.م السالف 56/55/5051في:

 ضده.بعقد محرر أو بقرار تم بدون مساعدة المالك أو  -
                                                           

 ، المرجع السابق.51/57من الأمر  56أنظر المادة 1
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 أو رهن قانوني أو قضائي . امتيازبتسجيل  -
ي هذه الحالات يبلغ المحافظ العقاري حائز الدفتر العقاري بموجب رسالة موصى وف

يوما من تاريخ إشعار استلام هذه الرسالة قصد  51عليها ينذره فيها بإيداع الدفتر العقاري خلال 
ضبط الدفتر العقاري ، أما إذا بقي الإنذار دون جدوى وتعلق الأمر بنقل للملكية فإنه يمكن 

 جديد الحصول على دفتر عقاري ويؤشر بذلك على البطاقة العقارية .المالك ال

أما في حالة ضياع الدفتر العقاري من طرف المالك أو إتلافه فإنه يستطيع الحصول على 
، ثبات هويته أمام المحافظ العقاريعلى إلك بموجب طلب مكتوب ومسبب وبناء دفتر آخر وذ

، ب القرار الصادر عن وزير الماليةالرسم المحدد حس الذي يقوم بإعداد دفتر جديد بعد تحصيل
والتأشير على البطاقة العقارية المعنية في خانة الملاحظات أنه تم إعداد نسخة ثانية من الدفتر 

 . تفادي أي استعمال للدفتر الأصلي العقاري والغاية من ذلك

ب تدوينها على وفي حالة نفاذ صفحات الدفتر العقاري وكان هناك تأشيرات جديدة يج
 الدفتر العقاري فإن معالجة هذه الوضعية من طرف المحافظ العقاري تكون كما يلي:

 قائمة.دفتر عقاري جديد يحتوي على كل التأشيرات الأخيرة التي لا تزال  استعمال -
 العقارية.يحتفظ بالدفتر الأصلي الذي نفذت صفحاته بالمحافظة  -
ضافة كلمة مكرر ، ويؤشر بذلك على البطاقة العقارية يرقم الدفتر الجديد بنفس الرقم مع إ -

 1الخاصة به.
عقب انتهاء المحافظ العقاري من التأشير على الدفتر العقاري بسبب التصرفات القانونية 
الحاصلة من طرف المالك يعاد الدفتر مع العقد المودع للإشهار للموثق الذي يحرر العقد قصد 

تعدد الملاك فيحفظ بالمحافظة العقارية ويشار إلى ذلك بالبطاقة تسليه للمالك الجديد أما إذا 
 .تابة عبارة " دفتر عقاري محفوظ"المعنية بك

                                                           
 زارة المالية.الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، و  57/95/6958المؤرخة في  5956التعليمة رقم  1
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ونفس الحكم يسري على العقد المتضمن رخصة التجزئة فيقوم المحافظ العقاري بد 
شهر العقد والتأشير على البطاقات العقاري وإعداد الدفاتر العقارية الجديدة بحسب عدد 

 75لوحدات الناتجة فيسلمها للجهة التي حررت العقد مقابل وصل التسليم المذكور في المادة ا
 المتعلق بالسجل العقاري السالف الذكر . 58/88من المرسوم  96فقرة 

 ثالثا : رفض تنفيذ عملية الشهر العقاري 

العقاري لقد مكن المشرع المحافظ العقاري في مجال مراقبة المحررات الخاضعة للشهر  
والمودعة لديه قصد إتمام إجراءات الشهر من عدة سلطات لوقف تنفيذها إذا كانت هذه 

 المحررات لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة .

فإما أن يرفض إيداع المحررات بعد فحص سريع لها تبين له على إثر ذلك نقص في  
ر العقاري أو شهادة القياس في حالة تجزئة الوثائق المرفقة بالعقد المراد شهره كعدم تقديم الدفت

، ثم بعد الفحص الدقيق م المحافظ العقاري بقبول الإيداعالوحدة العقارية وقد يحصل أن يقو 
، وفي كلتا الحالتين يبلغ قة المودعة فيلجأ إلى رد الإجراءتنكشف له مواطن الخلل في الوثي

رك النقائص والحصول بعد ذلك على صبغة المحافظ المودعين بالقرارات المتخذة من طرفه لتدا
 .ذا لم يقتنعوا بجدية أسباب الرفضالإشهار أو ممارسة حق الطعن في هذه القرارات إ

هو إجراء فوري وكلي يتعلق بالوثيقة المودعة بأكملها حتى وإن كان سهو أو رفض الإيداع : -أ
ر استلام العقاري فو ، حيث يقوم المحافظ بعض البيانات في الوثيقة المودعةعدم صحة 

، ليتأكد من خلاله أن الوثيقة المودعة قصد الإشهار تحمل البيانات المحررات الخاضعة للشهر
، إذا نجم عن الفحص المجمل غياب د تسمح مبدئيا بقبول إيداعهاوالعناصر الأساسية التي ق

رخصة التجزئة ، يقوم  تلك البيانات والعناصر أو المرفقات الضرورية كوثيقة القياس في حالة إيداع
غرامة مدنية تقع على دج ك 6999المحافظ العقاري برفض الإيداع ويحصل رسما ثابتا قدره 
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عن أمام الجهات ، ويخطر المودع بموجب قرار مسبب قصد تدارك النقائص أو الطعاتق المحرر
 1، وهناك حالات أخرى تتمثل في:القضائية المختصة

به  محتفظا، وذلك ما لم يكن مرفقا بالوثيقة المراد شهرهااري عدم تقديم الدفتر العق -
 العقارية.لدى المحافظة 

 (.cc4bis)عدم تقديم مستخرج المسح نموذج  -
( وذلك عند تغيير cc2( ووثائق القياس المسماة )cc1عدم تقديم محاضر التحديد ) -

 جديدة.في حدود الوحدة العقارية الممسوحة التي تنتج عنها وحدات عقارية 
التقسيم أو  التجزئة،عدم تقديم المخططات البيانية المعدة بمناسبة إيداع قرار رخصة  -

إذ بدون هذه المخططات لا يمكن للمحافظ العقاري الشروع في فحص  القسمة،
 المودعة.الوثيقة 

 58/88من المرسوم  88عندما يكون تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة  -
البلدية  اسمرقم القسم أو مجموعة الملكية أو سعة المسح أو السالف الذكر كعدم ذكر 

 2التي يقع فيها العقار.
كما نشير إلى أن هناك حالات يكون فيها رفض الإيداع جزئي وذلك في حالتين الأولى 
عند نزع الملكية من أجل المنفعة العامة فإن الوثيقة قد تتضمن إجراءات كثيرة متميزة بحسب 

، هنا يمكن للمحافظ م أو مجموعات الملكية على الشياعالمنزوعة منهم ملكيتهعدد المالكين 
خلل في تعيين عقاراتهم  اكتشافالعقاري رفض الإيداع بالنسبة للعقارات أو الأشخاص الذين تم 

 .الإيداع بالنسبة لباقي العقارات أو هويتهم أو أصل ملكيتهم فقط ، ويقبل

زايدة حسب عدد قطع الأرض أو البيوع المتميزة بموجب أما الحالة الثانية فهي حالة الم
عقد واحد ففي هذه الحالة فإن الوثيقة المودعة تتضمن عدة إجراءات بحسب مجموع القطع 

 .الأرضية التي تمت المزايدة عليها
                                                           

جاءت هذه الحالات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن المشرع استعمل عبارات مثل: "كما يرفض الايداع على الخصوص"، أو  1
 عبارة "وبصفة عامة عندما تكون أي وثيقة وتجب تسليمها إلى المحافظ العقاري".

 ، المرجع السابق.58/88من المرسوم  88أنظر المادة 2
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 :الإجراء(رفض الإجراء )رد -ب

لشامل عندما يقبل المحافظ العقاري إيداع الوثائق الخاضعة للشهر وبعد الفحص ا
التي تحول والدقيق لها قد يكتشف أخطاء ونقائص تخالف أحكام ونصوص الشهر العقاري و 

، فيلجأ المحافظ العقاري إلى رفض وتصحيحها استدراكها، ما لم دون إتمام إجراء شهرها
من  595 ، ولهذا الإجراء عدة أسباب حددتها المادةما يسمى أيضا رد الإجراءالإجراء أو ك

 :نذكر منها 58/88المرسوم 

حيث يتبين عند فحص  متوافقة،عندما تكون الوثائق المودعة والأوراق المرفقة غير  -
الوثيقة محل طلب الشهر أنها تحتوي على معلومات غير مطابقة لتلك الواردة في الوثائق 

 المرفقة.
 81حين يكون تعيين الأطراف والعقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة  -

 العقارية.غير متوافقة مع البيانات المذكورة في البطاقة 
كذلك عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخير للشخص المذكور في الوثائق  -

 العقارية.المودعة متناقضة مع البيانات الموجودة بالبطاقة 
 .58/88من المرسوم  597فيه طبقا لنص المادة 1ا كان الحق غير قابل للتصرفإذ -
عندما يكتشف المحافظ العقاري بأن موضوع أو سبب العقد غير مشروع أو منافي  -

، أو يظهر له وقت التأشير بأن الإيداع  2للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح
 كان من الواجب رفضه .
من المرسوم المتعلق بالسجل العقاري  595في نص المادة بالإضافة إلى ما ورد 

 السالف الذكر هناك أسباب أخرى نذكر منها ما يلي:

                                                           
 أن يكون العقار محجوزا عليه.ك1
 أو مخالف للنظام العام والآداب العامة أو إذا كان سبب العقد غير مشروع. 2
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، فعلى محتوى عقار بإنشاء بنايات جديدة، يجب إثبات هذا التغير قانونا في حالة تغيير -
ة المحرر أن يذكر في صلب العقد مراجع رخصة البناء أو شهادة المطابقة أو شهادة قابلي

، وذلك بذكر السلطة التي سلمتها وتاريخها ورقمها حتى يتسنى للمحافظ الاستغلال
، ومن ة طبقا لقوانين التهيئة والتعميرالعقاري إشهار حقوق عقارية موجودة فعلا والمشيد

 .ى البطاقة المعنية بهذا التغييرثمة التأشير عل
للأرض المجزأة وإلحاقها بالعقد المتضمن إيداع  الاستغلاليجب إرفاق شهادة قابلية  -

 التجزئة.رخصة التجزئة أو إلحاقها بأول عقد بيع في 
يبقى أن نشير إلى أن رفض الإيداع يكون فوري بينما رفض الإجراء يتم على مرحلتين الأولى 

رفض  يوما للمحرر لأجل تدارك النقائص تحسب من يوم تبليغ قرار 51مؤقتة يمنح خلالها مهلة 
الإجراء المؤقت وعلى محرر العقد إيداع وثيقة تصحيحية ضمن الآجال القانونية يتم فيها 
التصحيح المطلوب ، وبانتهاء الآجال يقوم المحافظ العقاري برفض الإجراء نهائيا وحينها يفقد 

 1المحرر رسم الإشهار الذي يدخل الخزينة العمومية بصفة نهائية.

 آثار شهر رخصة التجزئة بالمحافظة العقاري  :الرابعالمطلب

 أهمها:ينجم على شهر رخصة التجزئة بالسجل العقاري مجموعة من الآثار نذكر  

 إنشاء وحدات عقارية جديدة بالسجل العقاري الأول:الفرع

إن شهر رخصة التجزئة بمجموع البطاقات العقارية المشكلة للسجل العقاري ينتج عنه  
ذه الوحدات قات خاصة بالوحدات العقارية التي حددتها الرخصة أي أن هحتما إنشاء بطا

من  58، هذا ما نصت عليه المادة للشهر المنشئ، عملا بمبدأ الأثر أصبح لها وجود قانوني
ان العقود الإدارية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو المذكور أعلاه بقولها: " 51/57ر الأم

                                                           
 ، المرجع السابق.58/88من المرسوم التنفيذي  595أنظر المادة 1
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حق عيني، لا يكون له أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ  انقضاءنقل أو تصحيح أو تعديل أو 
 شرها في مجموع البطاقات العقارية.ن

 الحق في التصرف في الوحدات العقارية الجديدة  الثاني:الفرع

لتجزئة المشهرة بالمحافظة العقارية من التصرف في لقد مكن المشرع صاحب رخصة ا 
، كما له انونية الناقلة للملكية العقاريةالوحدات العقارية الجديدة بالبيع أو بأحد التصرفات الق

الوحدات الناجمة الحق في كراء أو إنشاء رهن أو أي حق عيني تبعي آخر على كل أو بعض 
طلقا بل مقيد بشرط الحصول على شهادة قابلية ، إلا أن هذا الحق ليس معن رخصة التجزئة

، السالف الذكر 50*51المرسوم  من 66حتى  68المنصوص عليها في المواد  الاستغلال
والتي يجب أن تشهر بالمحافظة العقارية إما ضمن وثائق التجزئة أو في أول عقد يتم إبرامه 

التي نصت على ما  95قرة الف 51/50من المرسوم  86ضمن هذه التجزئة طبقا لنص المادة 
يخضع بيع قطعة أرض موجودة ضمن الأراضي المجزأة أو كراؤها إلى تسليم شهادة قابلية " يلي:

 1من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدية. الاستغلال

 : مسؤولية صاحب رخصة التجزئة إزاء المستفيدين من القطع الأرضية الفرع الثالث

حتى يضمن المشرع الجزائري أشغال تهيئة مطابقة لقرار رخصة التجزئة أخضعها إلى 
حتى يتأكد من التنفيذ الجيد للأشغال وكذا الربط  للاستغلالضرورة تسليم شهادة قابلية التجزئة 

بمختلف شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة ، وبالتالي يضمن حماية للمستفيد من 
من المرسوم  98و  96الفقرة  86مشتري أو المستأجر هذا ما نصت عليه المادة التجزئة كال

 .المذكور سابقا 51/50

 على الغير بالحقوق المشهرة بالسجل العقاري  الاحتجاج: الفرع الرابع

                                                           
 ، المرجع السابق.51/50من المرسوم رقم  86أنظر المادة  1
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إن الغاية الأساسية من إنشاء السجل العقاري هو شهر الحالة القانونية وحتى المادية  
الذي يريد التعاقد بصدده أو القيام بأي إجراء حوله من الوقوف على حقيقة للعقار لتمكين الغير 

، ولأجل تحقيق هذه الغاية ينبغي شهر رتبة عليهوضعه وماهية الحقوق العائدة له والأعباء المت
جميع التصرفات أو التغييرات التي قد تطرأ على العقار حتى يكون السجل العقاري فعلا المرآة 

، حيث أن كل حق عيني على عقار لا يكون له أي ة القانونية المحينة للعقاراتضعيالعاكسة للو 
والتي  51/57من الأمر  51أثر إلا من يوم الشهر في السجل العقاري هذا ما أكدته المادة 

جاء فيها ما يلي:" كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بالعقار لا وجود له بالنسبة للغير 
 1ها في مجموع البطاقات العقاري .... ".إلا من يوم إشهار 

والنتيجة لهذه المادة فإن أي حق عيني غير مشهر بالسجل العقاري لا يحتج به اتجاه 
، أما فيما يخص شهر رخصة التجزئة بمجموع البطاقات ولا يكون نافذا حتى بين الأطراف الغير

ا ذلك أن عملية الشهر جعلت العقارية فهذا يعني أن أي وحدة عقارية جديدة لا يمكن إنكاره
 2منها حجة  وجودها.

 

 

 

                                                           
 السابق. ، المرجع51/57من الأمر  58و 51أنظر المادتين 1
 .661جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص  2
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نختم هذا البحث الذي حاولنا من خلاله تسليط الضوء على إحدى أهم الرخصة الإدارية 
، التي خصها المشرع الجزائري بمجموعة من ة والتعمير ألا وهي رخصة التجزئةفي مجال التهيئ

، كما أوجب اءات الحصول عليها ونطاق تسليمهاالنصوص القانونية التي تحدد بكل دقة إجر 
، ويجعلها حجة اتجاه الكافة فيمكنه نقل ملكية ة شهرها بالسجل العقارياحب الرخصعلى ص

، ومتى كانت الملكية العقارية بين في اقتنائها بكل ثقة وائتمانهذه الوحدات للأشخاص الراغ
 الاقتصاديةثابتة متمتعة بالثقة العامة زادت المعاملات العقارية وبالتالي تحريك عجلة الحركة 

 .والتنموية للبلاد

كما يسمح شهر رخصة التجزئة بالسجل العقاري للمستفيدين بمعرفة واجباتهم وحقوقهم 
حسب مقتضيات دفتر الشروط المرفق برخصة التجزئة،  الاحترامفي البناء المسموح به والواجب 

، وتحد من مدى تأثير انين التي تنظم التهيئة والتعميرفينتج لنا نسيج عمراني متجانس يراعي القو 
، وفي جنب خسائر في الأرواح والممتلكات، وبالتالي ترث الطبيعية كالزلازل والفيضاناتالكوا

الأخير إجابة على الإشكالية التي طرحت في بداية البحث أن المشرع الجزائري وفق إلى حد 
 بعيد في تنظيم رخصة التجزئة بإصدار مختلف القوانين والمراسيم التنفيذية لها والتي تجعل تجزئة

ر قانونية أي وحدة أو وحدات عقارية تحت الرقابة المسبقة للإدارة التي تمارس مهامها ضمن أط
 .منظمة لا يمكن تجاوزها

 : جموعة من النتائج تتمثل أهمها فيوفي خلاصة هذا البحث توصلنا إلى م

أن لرخصة التجزئة أهمية بالغة ضمن عقود التعمير كونها ليست مجرد قرار إداري يتضمن 
اء على القطع الأرضية مل الترخيص بالتجزئة وإنما ترتب حقوقا عينية لصاحبها مرتبطة بحق البن

 التجزئة.
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ويترتب على عدم وجودها  للبناء،رخصة التجزئة هي وسيلة تهيئة الوعاء العقاري المعد  
بطلان المعاملات التي تنصب على القطع الناتجة عن التجزئة وكذا رفض طلب رخصة البناء 

 العمرانية.على هذه القطع وذلك لتعلقها بالنظام العام والمصلحة العامة 

الإجراءات المقررة للحصول على رخصة التجزئة هي من النظام العام ولا يجوز لأي كان  
 .ا وإلا اعتبرت تجزئة غير قانونيةمخالفته

لبها رخصة التجزئة رخصة لا تحل محل رخصة البناء ولكن تعتبر سندا مهما أثناء ط
وتساهم بشكل كبير في حماية البناء من مجموعة من الأضرار خاصة تلك المتعلقة بمختلف 

 الشبكات.
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 الملخص:

تحديد حقوق البناء على القطع لرخصة التجزئة مكانة خاصة ضمن عقود التعمير لما لها من أهمية في 
، حيث تمر ي تتطلبها تجزئة الوحدة العقاريةالأرضية محل التجزئة والربط بمختلف الشبكات في إطار عملية التهيئة الت

رخصة التجزئة بمجموعة من المراحل السابقة على وجود القرار المتضمن رخصة التجزئة من إيداع طلب والتحقيق فيه ، 
التي  الاستغلالحقة من تسليم رخصة التجزئة ومراقبة أشغال التهيئة ومن ثمة تسليم شهادة قابلية وإجراءات أخرى لا

تسمح لصاحب رخصة التجزئة بعد شهرها بالسجل العقاري بالتصرف في الوحدات العقارية بالبيع والكراء ، كما 
ت عقارية جديدة أنشئت لها بطاقات يهدف شهر رخصة التجزئة بالمحافظة العقارية إلى إعلام الغير بوجود وحدا

 .حجة على الكافة رية بالسجل العقاري ، فيجعل منهاعقا

 – العقاري  السجل الاستغلال قابلية شهادة – العقاري  الشهر – التجزئة رخصة الكلمات المفتاحية:
 .عقارية وحدات

Abstract: 

Subdivision permit has a special place in the construction contractsbecauseitis 

important in determining the rights of the building on the plots of land that are 

fragmented and connected to the various networks in the frameworks of the 

preparationprocessrequired by the division of the land units. 

subdivision permit passes through a number of stages prior to the 

decisioncontaining the subdivision permit as well as othersubsequentprocedures of 

handing over the subdivision permit and the control configuration works and 

thenhanding over the land use certificatedthatallows the owner of subdivision permit 

afteradvertising in land registry to act in real estateunits in sale and rent 

subdivision permit publishinginto land registration, italsoaims to informothers of 

the existence of new land units,itwasestablished for her real estate in land registry, or 

makethem the evidenceagainst all media. 

Keywords:subdivision permit-real estate advertising -land-use certificates registry - real estate 

units. Land. 

 

 


